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طبالمشروعات ال النُّهوضفي  التَّشريعدور  غر   مُتناهيةوالة مُتوس ِّ  إنقاذها من عثرتها والص ِّ

 دينـا فايـز محمـد الغبـاريدكتور / 

 القانون التجاريي دكتوراه ف
   المستخلص

ط ال المشروعات    تتمتَّع  غيرة ة و مُتوس ِّ غر    مُتناهية وال   الصَّ ماتٍ  الص ِّ ناعيَّة الاقتصاديَّة و   التَّنمية   عمليَّة في    كبيرةٍ بمُقو ِّ  المصدر    د  وتع   ، الص ِّ
من دولةٍ لأخرى وفقًا للمعيار   ها يتباينُ تعريف و  .صغيرةً  بدأت الكبيرة  وذلك نظرًا لأنَّ المشروعاتِّ   ؛ الأفكار الجديدة و   للإبداعات  الرئيسي 

المُستخدم في تعريفها، فنجد اعتماد بعض الدول والمُنظَّمات على استخدام حجم المبيعات في تحديد حجم المشروعات والتَّفرقة بينها،  
طة الحجم في دولة صناعيَّة قد تعد  مشروعاتٍ كب  ، فالمشروعات التي تعد  صغيرةً أو مُتوس ِّ يرة  الحجم في دول نامية، وهذا أمرٌ نسبيٌّ

مة ، وهناك  فالبعضُ يعتمد على معيار رأس المال، أو معيار عدد العمَّال، أو معيار الإنتاج، أو معيار حجم ونوعيَّة الطاقة المُستخد 
ص أو أساليب الإنتاج أو ات ِّجاها    أو ت السوق. كما  معيارُ القيمة المُضافة أو وفق الخصائص الوظيفيَّة مثل نوع الإدارة أو التخص 

مة  غيرة.  ر و معيا أ معيار التكنولوجيا المُستخد  وتُواجه  حجم المبيعات، إضافةً إلى المعيار القانوني ِّ كأساسٍ لتصنيف المشروعات الصَّ
هذه  وتختلفُ  والاجتماعيَّة،  الاقتصاديَّة  أهدافها  تحقيق  عند  عثرةٍ  كحجرِّ  أمامها  تقف  التي  قات  المُعو ِّ من  العديد  المشروعات  هذه 

قات باختلاف طبيعة المشروع والنَّشاط الذي يُمارسه والدولة التي تعمل بها.  بدعم تلك  الأخيرة    فالآونة وقامت الدول ومنها مصر    المُعو ِّ
تمول هذه التي  عن طريق انشاء العديد من الأجهزة والمؤسسات التي تدعمها وكذلك تم انشاء بعض الهيئات الخاصة    المشروعات 
منظومة الإفلاس من أنه أداةٌ لتصفية أصول المشروعات في    ي الرئيس   المصري تُحو ِّل مقصد المُشر ِّع  وتساعدها. ونجد    المشروعات 

على تجاوز مرحلة الاضطراب المالي ِّ والإداري ِّ وتوق ِّي شهر   اومُساعدته   ا من عثرته   تها أصبح المقصد إقال وتنظيم قواعد إفلاسها، و 
ه، وبناءً على ذلك أوجد المُشر ِّعُ آلياتٍ قانونيَّةً تتميَّزُ بقدر من المرونة وتهدفُ إلى إقالة المشروع من عثرته وتوق ِّي شهر إفلاس   ها.إفلاس 

 .ولمُساعدته للاستمرار في السوق والمُنافسة ليُحق ِّق الأهداف الاقتصاديَّة المرجوَّة منه 
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 :وتقسيم   تمهيد  

ط ال المشروعات    لقد حظيت  غيرة و ة  مُتوس ِّ غر ب   مُتناهية وال   الصَّ وذلك بسبب   ؛ من دول العالم   كبيرٍ   في عددٍ   كبيرٍ   اهتمامٍ الص ِّ
الدول.   المنشودة لكافة   جتماعيَّة والا   قتصاديَّة م التكنولوجي، وتحقيق الأهداف الا والابتكار والتقد    التَّشغيل و  في الإنتاج   دورها الأساس 

لا ، و د ٍ ر  ت  مُ   -   مصر  ومنها  -  النَّامية في الدول    الحاليَّ   الوضع    لاحظ أنَّ من المُ   ولكن   . ستمرد مُ ة، والبطالة في تزايُ مُنخفض   ت النمو ِّ مُعدَّ
مة نجاح الدول ال   نجد   قابل وبالمُ  لتفعيل دور    واضحةٍ   اتٍ ي سياس ن ِّ ب ؛ من خلال ت الاقتصادي ِّ   نمو ِّ ن ال م   ى عالٍ ستوً في تحقيق مُ   مُتقد ِّ

ط ال المشروعات   غيرة ة و مُتوس ِّ غر،   مُتناهية وال   الصَّ قدرتها على  الفقر و ت  مُعدَّلا من    لقضاء على البطالة والحد ِّ ا  للعمل على   ؛ ها ودعم   الص ِّ
لطاقات ل   والاستغلال الأمثل ،  المحليَّة الموارد    كافة   الابتكار والإبداع، واستغلال ، وتشجيع  والاقتصادي ِّ   التجاري ِّ   النمو ِّ ال في  الإسهام الفعَّ 

  واستمرارها في السوق.   ، التنافسيَّة   تها قدر   زيادة ة، و البشريَّ 

راس   أهم ِّيَّة   ة: الد ِّ

يَّة   تكمنُ  راس   أهم ِّ يَّة مدى  في    ة الد ِّ طالمشروعات ال   أهم ِّ غيرة ة و مُتوس ِّ غر    مُتناهية وال   الصَّ ال في على الإسهام الفعَّ   تهاقدر و الص ِّ
 .ة منها المرجوَّ   جتماعيَّة والا   قتصاديَّة هداف الا التَّنمية وتحقيق الأ   عمليَّة 

راسموضوع   ة:الد ِّ

راسفي تلك    سنتناولُ  ط ال المشروعات    أهم ِّيَّة  ة  الد ِّ غيرة ة و مُتوس ِّ غر،    مُتناهية وال   الصَّ ها، هواجالعوائق التي تً   ح أهمَّ ونوض ِّ الص ِّ
راساب والعقبات. و عز هذه الص ِّ م وسائل العلاج لتجاوُ قد ِّ نعلى تأدية دورها الفاعل، و   امن قدرته  والتي تحد   خرى  أ  ة من ناحيةٍ الد ِّ

  .ب على عثرتهالتغل  في اساندتها مُ ل التَّشريع لدور الدولة و  عرضُ ت

 ة البحث: منهجيَّ   

راسهذه    تستخدمُ  ة عطيات الا إلى البيانات والمُ استنادً   ؛خدمة أهدافه، وللإجابة عن أسئلتهفي    الوصفيَّ   ة المنهج  الد ِّ   خاصَّ
غيرةبالمشروعات   طوال  الصَّ سات ل  الحلول التي يمكنُ   ة استقراء  الد ِّراسحاول  ة في مصر، وتُ مُتوس ِّ ها؛ لتعزيز الدور الدولة تقديمُ   مُؤسَّ

غيرةللمشروعات  الاقتصادي ِّ  طوال الصَّ  ة. مُتوس ِّ

راسإشكاليَّة   ة: الد ِّ

راس  ةُ إشكاليَّ   تكمنُ   الوصول  الد ِّ في  الإة  القواعد  كفاية  مدى  المُ   قانونيَّةلى  فيوالوسائل  المشروعات ب  الن هوض   تاحة 
طال غر  مُتناهيةة والمُتوس ِّ    ها من عثرتها.إنقاذ و الص ِّ
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راسخطة   : ةالد ِّ

يَّةُ و   ةُ ماهيَّ :  المطلب الأول             ط ال المشروعات    أهم ِّ غيرة ة و مُتوس ِّ غر   مُتناهية و   الصَّ  الص ِّ

 . بها   الن هوض في   ة الدول  ودورُ   

ط المشروعات ال ساندة  ومُ   إنقاذ في    التَّشريع   رُ المطلب الثاني: دو   ة مُتوس ِّ

غيرة و  غر    مُتناهية و   الصَّ  من عثرتها. الص ِّ
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 المطلب الأول 

ط المشروعات ال  أهم ِّيَّة ة و ماهيَّ  غيرة ة و مُتوس ِّ غر    مُتناهية و   الصَّ  الص ِّ

 بها  النُّهوض الدولة في    ودورُ 

يَّة زدادت  ا     غيرة المشروعات    أهم ِّ السب   الصَّ أواخر  ت عينيَّ في  أصبحت  والتي  إلى  90بين    تراوحُ ات  مُ %98  من  جمل % 
يَّةٍ ا لها من  م  لِّ   ؛ مُنشآت ال   جمالي ِّ إ من    عظم دول العالم في مُ الأعمال،   ط ال المشاريع  . ف 1الاقتصادي ِّ   نمو ِّ ة لل حيويَّ   أهم ِّ غيرةة و مُتوس ِّ  الصَّ

غر    مُتناهية وال  ة البطالة    ت مُعدَّلا من    في الحد ِّ   النَّامية في الدول    لًا ع ا ا وف ا عظيمً دورً تلعب  الص ِّ   قارنة مُ ة،  في المناطق الريفيَّ   خاصَّ
ركات ب  ناع الكبرى و   الشَّ  - عظم الدول  مُ قد أدركت  و   .2ة شكلة البطال عالجة مُ في مُ   ا أحيانً   شل التي تف ة  المناطق الحضريَّ وكذلك    ، يَّة الص ِّ

يَّة   -   ة على سبيل المثال النمور الأسيويَّ   ومنها    ، حيث تشير بعضُ التَّنمويَّة لتحقيق أهدفها    خذت منها ركيزةً ه المشروعات واتَّ ذ ه   أهم ِّ
ط ال المشروعات    الإحصائيات إلى أنَّ  غيرة ة و مُتوس ِّ غر    مُتناهية وال  الصَّ تعمل و   . فرص العمل  % من إجمالي ِّ 60  -   50بين  ر ما  توف ِّ الص ِّ

ط ال   المشاريعُ  غيرةة و مُتوس ِّ غر    مُتناهية وال  الصَّ ، التَّنمية ن على الاندماج في أعمال  ستثمري على تشجيع صغار رجال الأعمال والمُ الص ِّ
  التَّنميةت  مُعدَّلا هم في ارتفاع  ، وتس ا مً تقد    أكثر    قاعدة انطلاق لمشاريع  ها  ا يجعلُ ممَّ   ، النَّامية في الدول    ة روريَّ ات الضَّ حاج ال ي  كما أنها تلب ِّ 

%  45  قابل في أوروبا مُ   القومي ِّ   النَّاتج   من إجمالي ِّ   % 65ل  ، وتمث ِّ العالمي ِّ   المحلي ِّ   النَّاتج من    % 46بنحو  هم  نتاجيَّة، كما أنها تس الإ 
غيرة من الوظائف هي للمشروعات    % 81  نَّ إ في اليابان ف   ا ة. أمَّ الأمريكيَّ   المُتَّحدة بالولايات   ط وال   الصَّ على     عن أنها تعملُ فضلًا  . ة مُتوس ِّ
ة خرات ال دَّ تعبئة المُ  ط ال المشروعات    د  كما تع   . 3يلتشغيلها في الاقتصاد القوم   خاصَّ غيرة ة و مُتوس ِّ غر    مُتناهية وال   الصَّ شاط النَّ   أساس  الص ِّ

، وهي قتصاديَّة لنجاة للخروج من الأزمات الا ل   اطوقً   د  ع ت كبيرة، و   مشروعاتٍ   صبح  تُ   قبل أن    صغيرةٍ   بمشروعاتٍ يبدأ  الذي    الاقتصادي ِّ 
ناع لتغذية    ا رئيسً   ا رافدً   واطنين من السلع والخدمات، وتعد  لتقديم احتياجات المُ   الرئيسُ   المصدرُ  ستلزمات الإنتاج، والتي ات الكبيرة بمُ الص ِّ
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طة، مم ة والاستثمارات الخاصَّ الحرَّ   توس ِّ
م
 . 10، 9، ص  1999،  ة سة شباب الجامعة، الإسكندريَّ ؤسَّ ة والمشروعات الصَّغيرة والم
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ناع ل في بعض  تشك ِّ  ط ال المشروعات    ع وتتمتَّ .  1نتج للمُ   ن الرئيس كو ِّ % من المُ 75ات أكثر من  الص ِّ غيرة ة و مُتوس ِّ غر   مُتناهية وال  الصَّ الص ِّ
ناع و   قتصاديَّة الا   التَّنمية   عمليَّة في    كبيرةٍ   ماتٍ قو ِّ بمُ  ناع نتاج  عالجة القصور في تكوين هيكل الإ في مُ   إسهامها من خلال    يَّة الص ِّ ي  الص ِّ

ة   للإبداعات  الرئيس    المصدر    د  . وتع جنبيَّة  من الأ بدلاً  ةٍ محليَّ  إنتاجيَّةٍ   وارد  على م  تعتمدُ  ها، وهذا على اعتبار أن النَّامية في الدول  خاصَّ
ط ال   روعات في مجال المش  الم العربي ِّ الع   تجربةُ   د  كما تع   .صغيرةً   بدأت الكبيرة    المشروعاتِّ   نَّ ا لأ وذلك نظرً   ؛الأفكار الجديدة و  ة مُتوس ِّ
غيرة و  غر    مُتناهية وال  الصَّ ِّ   في   ات يَّ أوائل التسعين فنجد أنها بدأت في  ا،  نسبي    حديثةً الص ِّ من   مصر من خلال الحكومة والقطاع الخاص 

شمل ي ل   بعد ذلك   عتوسَّ   ي ذ قراض للفقراء وال ح برامج الإ ر  ط    عن طريق ة  سكندريَّ حافظة الإ رجال الأعمال في مُ   جمعيَّة   خلال تأسيس 
ع في تمويل من الحوافز لتشجيع البنوك على التوس   مجموعةٍ  بطرح في مصر   البنك المركزي   قام حيطة بها. كما واحي والمدن المُ الضَّ 

نشاء شركة ضمان مخاطر الائتمان  إ   كما تمَّ   ها. بضرورة تمويل   ةٍ تزايد مُ   ذلك وسط دعواتٍ   وأتى ،  ات يَّ في أوائل التسعين المشروعات  
غيرة للمشروعات    المصرفي ِّ   بداية شهر في  و   ، شتركة وشركة تأمين ة مُ وذات ملكيَّ   مصريَّة من تسعة بنوك    ساهمةٍ بمُ   1991في عام    الصَّ

بكة الأولى الشَّ  لإطلاق هي مصر، الأردن، لبنان، المغرب، فلسطين، تونس، واليمن   من سبع دولٍ مثلًا مُ  17  اجتمع  2006 سبتمبر 
سات نفردة في العمل لخدمة  والمُ   51بكة  نتسبو هذه الشَّ أصبح مُ   2006، وفي نهاية عام  عربيَّة الأصغر في البلدان ال   التَّمويل   مُؤسَّ

سة   2.مُؤسَّ

ط المشروعات ال   : مفهوم أولً  غيرةة و مُتوس ِّ  :غر الص ِّ   مُتناهية وال   الصَّ

ط ال مفهوم المشروعات    إنَّ    غيرة ة و مُتوس ِّ غر    مُتناهية وال   الصَّ المشروع   بسبب أنَّ   وذلك   ؛ ها هتمين بأمر ا بين المُ  كبيرً ثير جدلاً يُ الص ِّ
في مجال صناعة    صغيرةً   صناعةً   ا الذي يعد  نامية، وأيضً   كذلك في دولةٍ   ة قد لا يعد  الأمريكيَّ   المُتَّحدة ا في الولايات  صغيرً   يعد    الذي 
  فيتباينُ ة.  سبيَّ الن ِّ   والمعايير   من الاعتبارات   كبيرٌ   عددٌ فالأمر يحكمه    ، لابس والمنسوجات كذلك في صناعة الم    لا يعد  لب مثلًا الص  

طالمشروعات ال تعريف   غيرة ة و مُتوس ِّ غر    مُتناهية وال  الصَّ جد اعتماد بعض ، فن ستخدم في تعريفها ا للمعيار المُ وفقً   ى لأخر   من دولةٍ الص ِّ
، وهذا أمرٌ   ، فرقة بينها استخدام حجم المبيعات في تحديد حجم المشروعات والتَّ   على   المُنظَّمات الدول و   د  فالمشروعات التي تع    نسبيٌّ
ط أو    صغيرةً   معيار رأس المال، يعتمد على    فالبعضُ الحجم في دول نامية،    كبيرة    مشروعاتٍ   د  قد تع  صناعيَّة ة الحجم في دولة  مُتوس ِّ

ضافة أو وفق الخصائص القيمة المُ   وهناك معيارُ ،  3مةستخد  ة الطاقة المُ معيار حجم ونوعيَّ   و أ معيار الإنتاج،    و أ   ، ال معيار عدد العمَّ   أو 
راس بعض    جاهات السوق. كما أنَّ ص أو أساليب الإنتاج أو ات ِّ ة مثل نوع الإدارة أو التخص  الوظيفيَّ  ات أضافت معيار التكنولوجيا  الد ِّ

 

دواب1)  أشرف  د/  الإداريَّة، "إشكاليَّ   ،ة (  البحوث  مجلة  العربيَّة"،  الدول  في  طة  توس ِّ
م
والم الصَّغيرة  المشروعات  تمويل  والبحوث    ة  الاستشارات  مركز 

 . 2006  السادات للعلوم الإداريَّة، العدد الرابع، أكتوبر ة طوير، أكاديميَّ والتَّ 
   – ( د. ثائر قدومي، تمويل المشروعات الصَّغيرة في الأردن  2) 

م
عمان،    – ة ة الاقتصاد والعلوم الإداريَّة، جامعة العلوم التطبيقيَّ يات، كليَّ عوقات والتحد ِّ الم

 . 7:  6الأردن، ص 
   3، ص 2002( حسان خضر، تنمية المشارع الصَّغيرة، مجلة جسر التَّنمية، الكويت، المعهد العربي للتخطيط،  3) 
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المبيعات ستخد  المُ  حجم  ومعيار  القانوني ِّ   إضافةً   ، مة  المعيار  المشروعات    كأساسٍ   إلى  غيرة لتصنيف  يعرف   الدولي    البنكُ ف  . الصَّ
ط المشروعات ال غيرة ة و مُتوس ِّ غر    مُتناهية وال   الصَّ متى    ا صغيرً   المشروع   د  ع ي و ا،  ا مبدئي  معيارً   يعد    الذي ال، و العمَّ باستخدام معيار عدد  الص ِّ

ط المشروعات ال ، وهناك العديد من دول العالم التي تستخدم هذا المعيار لتعريف  عاملًا   50من    ف أقلَّ وظ ِّ ي   كان  غيرة ة و مُتوس ِّ   الصَّ
طً المشروع    يعد  ة وإيطاليا وفرنسا  الأمريكيَّ   المُتَّحدة ، ففي الولايات  الصغر   مُتناهية وال  غر    تناهي مُ   و أ   ا صغيرً   و أ   ا مُتوس ِّ ف وظ ِّ ي ذا كان  إ الص ِّ

 مُنشآت ، في حين أنها في الدنمارك هي ال عاملًا   99هولندا وأستراليا حتى    يعامل، وف   200السويد حتى    ي عامل، وف   500حتى  
 .  1عاملًا   50ف  التي توظ ِّ 

الات ِّ   المُتَّحدة الولايات    وتعتمد  وبلدان  الأوروبي ِّ واليابان  معيار   حاد  المال    على  تعريف  رأس  ال عند  ط المشروعات  ة  مُتوس ِّ
غيرة و  غر   مُتناهية وال   الصَّ غيرة كافة المشاريع    دولار، في حين أنَّ   مليون   20  يتجاوزُ   عندما لا   ا المشروع صغيرً   د  فيع   ، الص ِّ في البلدان   الصَّ

 ةالأمريكيَّ   المُتَّحدةالولايات  ذلك. ف من    ة ألف دولار، وقد يكون أقلَّ دولار ومائ   ألف   20  بين   ا منه   رأس المال لكل ٍ   يتراوح حجمُ   النَّامية 
ط المشروعات ال  ف عر ِّ تُ  غيرة ة و مُتوس ِّ غر    مُتناهية وال   الصَّ   مبيعاتها السنوي    حجمُ ويكون    ، ستقل ٍ مُ   دار بشكلٍ ملك وتُ تُ   ي نشأة الت المُ   ا بأنه الص ِّ

   دولار.    ملايين   3ستثمرة لا يزيد عن  الأموال المُ   ي  جمال إ و   ، أقصى  كحد ٍ   عاملًا   250ال  كما يبلغ عدد العمَّ   ، ا نسبي    قليلًا 

سات من ال  بين كل ٍ "  ةاللجنة الأوروبيَّ   فرَّقتكما    غر    مُتناهية  مُؤسَّ سات والالص ِّ غيرة  مُؤسَّ طوال  الصَّ ساتُ ة، فالمُتوس ِّ  مُؤسَّ
غر    مُتناهية سات بينما ال  ،العمَّ   9  -1ما بين    تضم  الص ِّ غيرة  مُؤسَّ   حين تضم    ي. فعاملًا   49ال إلى  عمَّ   10ما بين    تضم    الصَّ

سات ال طال مُؤسَّ    .2عاملًا  250 –  50ة ما بين مُتوس ِّ

سات ال  :دوليَّةمة العمل النظَّ مُ   ت فعرَّ و  غيرة  مُؤسَّ مال الخاص بها عن  ال  ، ولا يزيد رأسُ عاملًا   50التي يعمل بها  هي  بأنها    الصَّ
ناع للتَّنمية المُتَّحدةمة الأمم نظَّ فت مُ وعرَّ  .ألف دولار 100 ط)اليونيدو( المشروعات ال يَّةالص ِّ  ة مُتوس ِّ

غيرةو  غر    مُتناهيةوال  الصَّ الها ما بين  مَّ عدد عُ   ويتراوحُ   ،ةالمسؤوليَّ ل بكامل  يتكفَّ   واحدٌ   ديرها مالكٌ التي يُ   بأنها المشروعاتُ الص ِّ
غيرة  بالمشروعات  عاملًا   50و    10المشروعات التي يعمل فيها بين    الدولي    البنكُ   ويصفُ   .3عاملًا   50- 10  البنكُ   عتبري  كما    .4الصَّ

 

طة: دراسة حالة جمه1)  توس ِّ
م
وريَّة مصر العربيَّة،  ( د/ ياسر محمود أحمد عبد الرحمن غلاب، مبادرة الشمول المال ِّ ودورها في تمويل المشروعات الصَّغيرة والم

. منشور في  197  :196، ص 2021مخبر العولمة واقتصاديات شمال إفريقيا،    -مجلة اقتصاديات شمال إفريقيا، جامعة حسيبة بن بو علي بالشلف  
 https://www.ekb.egدار المنظومة، بنك المعرفة. 

طة في التَّنمية الاقتصاديَّة، مايو  2)  توس ِّ
م
 ، متاح على الموقع الآتي: 2016( د. سرحان سليمان: دور المشروعات الصَّغيرة والم

https://www.researchgate.net/publication/303216691 
 (3)       https://www.ilo.org/beirut/lang--ar/index.htm   

طة في علاج ممشكلة البطالة، مجلة جامعة البعث، المجلد  4)  توس ِّ
م
 .  158، ص2016، 1، العدد  38( هنادي محمد إدريس، دور المشاريع الصَّغيرة والم

https://www.ekb.eg/
https://www.researchgate.net/publication/303216691
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يعمل    الدولي   التي  مشروعات  عمَّ   10من    أقل    بهاالمشروعات  والتي  الص ِّ   مُتناهيةال  بين    يعملُ غر،  ما   عاملًا   50:  10فيها 
ط  عامل مشروعاتٍ   500:  100بين    مافيها  ، وتلك التي يعمل  غيرةً ص  تٍ مشروعا سةا  . أمَّ 1ةمُتوس ِّ د حد ِّ فتُ   "IFC"  دوليَّةال  التَّمويل   مُؤسَّ

سات ال سات مليون دولار أمريكي بال  2.5ا أقصى من الاستثمار مقداره  حد    التي تستثمرُ   مُؤسَّ طال  مُؤسَّ غيرةة و مُتوس ِّ بنك  ا  أمَّ   .الصَّ
 ا محدودً  انصيبً  متلكُ ة والإدارة، ويستقل في الملكيَّ مُ كيان  غير بأنه كل  ف المشروع الصَّ عرَّ  فقد  ”FEDالاحتياط الفيدرالي الأمريكي "

  450عن    د لا تزية  ملايين دولار، وأرباحه السنويَّ   4عن    د لا يزيعامل، ورأس ماله    200العاملين فيه عن    من السوق، ولا يزيد عددُ 
للمشروع    ا على المعيار الكمي ِّ في تعريفه أيضً   بي  و حاد الأور واعتمد الات ِّ   .2مليون دولار   4.5عن    د لا تزيضافة  ألف دولار، والقيمة المُ 

جنيه    ملايين  8عن    د لا يزيستثمر  ، وحجم رأس المال المُ إسترلينيمليون   16لا يزيد عن   التداول السنوي    غير متى كان حجمُ الصَّ 
العإسترليني وعدد  يزي  به  ين مُوظَّفوال  املين ،  قانون  وعرَّ   . مُوظَّف  2502عن    د لا  ركات ف  لسنة    الشَّ المشروع    1985البريطاني 

طغير أو الالصَّ    ملايين  8عن    د لا يزي  ل السنوي ِّ التداوُ : حجم  روط التاليةالش  من    يفي بشرطين أو أكثر    الذيبأنه المشروع    مُتوس ِّ
المُ إسترلينيجنيه     250عن    د لا يزيين  مُوظَّفال وال، عدد العمَّ إسترليني مليون جنيه    3.8عن    د لا يزيستثمر  ، حجم رأس المال 

ندونيسيا عندما يكون عدد إفي    اصغيرً   المشروعُ   د  غير فيعحددات للمشروع الصَّ ووضعت دول جنوب شرق آسيا بعض المُ .  مُوظَّف
 ، عاملًا   50من    أقلَّ   ةسنغافور في  و   ،عاملًا   99من    الفلبين أقلَّ في  و   ،عاملًا   25من    ماليزيا أقلَّ في  و   ،عاملًا   19من    العمال أقلَّ 

غيرة  مُنشآت تنمية ال قانون    فعر ِّ ويُ  .3عاملًا   50من    تايلاند أقلَّ في  و  غيرة لمشروعات  ا  2004لسنة    141رقم  المصري    الصَّ   الصَّ
رأسمالها المدفوع عن خمسين ألف جنيه ولا يتجاوز مليون    ولا يقل    ،اا أو اقتصادي  نتاجي  إا  س نشاطً مارِّ نشأة تُ شركة أو مُ   على أنها كل  

غر    مُتناهية  مُنشآت ق بال. وفيما يتعلَّ ها عن خمسين عاملًا ب العاملين   ددُ جنيه ولا يزيد ع شركة   على أنها كل    فها القانونُ فقد عرَّ الص ِّ
لاحظ من تلك التعريفات ويُ   جنيه.رأسمالها المدفوع عن خمسين ألف    ا ويقل  و تجاري  أا  ا أو خدمي  نتاجي  إا  س نشاطً مارِّ ة تُ نشأة فرديَّ أو مُ 

غيرة تعريف المشروعات    فياستخدم معياري العمالة ورأس المال    المصريَّ   مُشر ِّعال  أنَّ  في   المصري    المركزي    البنكُ أصدر  و   .4الصَّ
غر  مُتناهيةنشرة جديدة بتعديل تعريف المشروعات ال 2017فبراير   28 غيرةو الص ِّ طوال الصَّ نشأة  هو كل شركة أو مُ ليكون  ،5ة مُتوس ِّ

  مُنشآت لشركات أو اللمليون. وبالنسبة    200مليون جنيه ولا يزيد عن    50عن   حجم أعمالها السنوي    ا لا يقل  ا صناعي  باشر نشاطً تُ 
 

طة في خدمة أهداف التَّنمية الاقتصاديَّة المصريَّة، الإدارة المرك1)  توس ِّ
م
زيَّة للبحوث الماليَّة والتَّنمية  ( د/ سماح عبد الغني، تفعيل دور المشروعات الصَّغيرة والم

 الإداريَّة، وزارة الماليَّة، مصر.  
  .220، ص 2001عبد المطلب عبد الحميد، التَّمويل المحلي والتَّنمية المحليَّة، الدار الجامعيَّة، الإسكندريَّة،   (2) 
 .  197( د/ ياسر محمود أحمد عبد الرحمن غلاب، مرجع سابق، ص 3) 
طة في خدمة أهداف التَّنمية الاقتصاديَّة المصريَّة، الإدارة الم 4)   توس ِّ

م
ركزيَّة للبحوث الماليَّة  ( سماح مصطفى عبد الغنى، تفعيل دور المشروعات الصَّغيرة والم

. 7والتَّنمية الإداريَّة، وزارة الماليَّة، مصر، ص   
( موقع برينور مصر، البنك المركزي المصري يعدل تعريف المشروعات الصَّغيرة، متاح على الرابط التال: 5)   
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غيرةالمشروعات    القرار على أنَّ   . كما نصَّ امليونً   15جنيه ولا يتجاوز    ملايين  5رأسمالها المدفوع عن    الجديدة لا يقل   قصد  يُ   الصَّ
ركات حديثة  ة للشَّ ، وبالنسبامليونً   50عن مليون جنيه ولا يزيد عن    حجم أعمالها السنوي    نشأة لا يقل  شركة أو نشاط مُ   بها كل  

غر    مُتناهيةق بتعريف المشروعات  وفيما يتعلَّ   . ملايين  5عن    ألف جنيه ولا يقل    50س مالها المدفوع عن  أر   أسيس لا يقل  التَّ  الص ِّ
ركات حديثة  عن مليون جنيه، وبالنسبة للشَّ   أعمالها السنوي    يتجاوز حجمُ ا لا  ا صناعي  باشر نشاطً تُ   شركةٍ   أيَّ   أنَّ على  القرار    فقد نصَّ 

غر    مُتناهيةال  مُنشآت ماح للبنوك بتمويل الالسَّ و   ألف جنيه.  50رأس مالها المدفوع عن    النشأة لا يقل   غيرةو الص ِّ حجم    ىأقص  بحد ٍ   الصَّ
 . عتمدةمُ  ةٍ ماليَّ  ن من تاريخ المنح دون الحصول على قوائم  ا جنيه وبحد أقصى عام ملايين 10مبيعات  

طالمشروعات ال رُ دو ا: ثانيً  غيرةة و مُتوس ِّ غر   مُتناهيةوال الصَّ  :1قتصاديَّة ال التَّنمية تحقيق فيالص ِّ

غيرة للمشروعات   طوال الصَّ ناع  التَّنميةوفي   عام ٍ  بوجهٍ  قتصاديَّةالا التَّنمية في مهمٌّ   دورٌ  ةمُتوس ِّ ٍ   بوجهٍ  يَّةالص ِّ  فهي ،خاص 
ِّ  للقطاع  الفقريَّ  العمود  لتمث ِّ   المشروعات  سهموتُ  العالم، في المشروعات  مجموع  % من 90نسبة   على ما يزيد  وتُشك ِّلُ  ،الخاص 

ناعقطاع   في منها العاملة ا،  نمو   الأقل الدول وفي   .القطاع هذا في % من الاستخدام  80:  40بين   ما بنسبة ةحويليَّ التَّ  ات الص ِّ
يَّة تزداد  سات ال بدأت و  .المشروعات  تلك دور أهم ِّ ة مشروعاتٌ  هامحلَّ  لتحلَّ  المجال الكبيرة تفسح حكوميَّةال مُؤسَّ  احجمً  أصغر خاصَّ
ال أنَّ  إلى الإشارةُ  وتجدر  .كفاءة وأكثر طالمشروعات  و مُتوس ِّ غيرةة  غر    مُتناهيةوال  الصَّ  المشروعات  من كبيرةً  ًً نسبة لتمث ِّ الص ِّ

ناع   همسوتُ   تكلفة في توفير فرص العمل،  توظيفًا للعمالة والأقل    الأكثرُ فهي   مختلفة، نمو ٍ  مراحل في العالم دول  من في العديد  يَّةالص ِّ
غيرة المشروعات  أنَّ  إلى ات الإحصائيَّ  بعض  وتشير  .الابتكار قدرات  وزيادة التصدير في  ةٍ ليَّ عا بف طوال الصَّ  % نحو لة تمث ِّ مُتوس ِّ

ركات  إجمالي ِّ  من  90 ف من  وتوظ ِّ  ،العمل فرص  إجمالي ِّ  %( من  80 – %    40)   بينما  روتوف ِّ  العالم،  ات اقتصاديَّ  عظم مُ  في الشَّ
 بنسبة هموتس ،العالمي ِّ  ي ِّ المحل النَّاتج من  46 %بحوالي هذه المشروعات  وتسهم. العالم في العاملة القوى  من %(60  - 50%)

غيرة هم المشروعات  تس  :من الدول، فعلى سبيل المثال للعديد  ي ِّ المحل النَّاتج في كبيرة طوال  الصَّ % من   51%،    85ة بنحو  مُتوس ِّ
فقد تكتسب المشروعات   عربيَّةا في الدول الأمَّ . الأمريكية على الترتيب   المُتَّحدةمن إنجلترا والولايات    في كل ٍ   ي ِّ المحل  النَّاتجإجمالي  
غيرة طوال  الصَّ   ، ، ونسب توافر عوامل الإنتاججتماعيَّةوالا  قتصاديَّةق بخصائص هياكلها الاتتعلَّ   ها من مجموعة اعتباراتٍ ة أهميت  مُتوس ِّ

غيرةهم المشروعات  س تُ ففي اليمن مثلًا   كان والنشاط.وزيع المكاني للس  والتَّ  طوال  الصَّ سنة   الإجمالي ِّ   المحلي ِّ   النَّاتج% من  96  ـة بمُتوس ِّ
ة على الترتيب خلال العام نفسه.  السعوديَّ   عربيَّة والمملكة ال  ،من الجزائر، وفلسطين  % في كل ٍ 25% و  59% و 77وحوالي    ،2005
  المحلي ِّ   النَّاتج% من  28,7سهم بنسبة  عدد المشروعات، وتُ   إجمالي ِّ   % من92,7في الأردن نسبة    ل هده المشروعاتُ كما تمث ِّ 

ناععدد المشروعات    ن إجمالي ِّ م   86,1%ل هذه المشروعات . وتمث ِّ الإجمالي ِّ  ، وما يقارب المُتَّحدة  عربيَّةفي دولة الإمارات ال  يَّةالص ِّ
 

   كليَّة الت ِّجارة، دار المنظومة، بنك المعرفة.   ،( دور المشروعات الصَّغيرة في تحقيق التَّنمية الاقتصاديَّة في مصر، مجلة الت ِّجارة والتَّمويل، جامعة طنطا 1) 
https://www.ekb.eg   

https://www.ekb.eg/
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ناعالمشروعات  من إجمالي ِّ % 76 مةبالدول ال ءٌ وسوا .العاملة في مملكة البحرين يَّةالص ِّ المشروعات  ستظل   النَّاميةأو بالدول  مُتقد ِّ
غيرة طقارنة بعدد المشروعات الا بالمُ هي الأكثر عددً   الصَّ كان  الدور الأكبر في تلبية احتياجات الس    صاحبة    كما تعد    ة والكبيرة،مُتوس ِّ
والأكثر   المحليَّةا على الخامات الموجودة في البيئة  ة، والأكثر اعتمادً مع قدراتهم الشرائيَّ   تتوافقُ   من السلع والخدمات بأسعارٍ   المحليَّة

 كما أنَّ   .لع المستوردةلكثير من الس ِّ   المحليَّ ر البديل  ضافة لديها، كما أنها توف ِّ من القيمة المُ   ا يزيدُ ؛ ممَّ المحليَّة ا للتكنولوجيا  استخدامً 
 ، والتي تعد  النَّاميةفي إعادة تقويم وهيكلة الإنتاج في العديد من الدول    -   فعالٍ   وبشكلٍ   - هم  سعلى أن تُ   هذه المشروعات قادرةٌ 
من    هم في الحد ِّ سل العديد من الأيدي العاملة، وتُ بتشغي  حيث تقومُ   ،املةالشَّ   التَّنميةعليه    الذي تقومُ   ل الأساس  مصر منها. فهي تمث ِّ 

طالالمشروعات    الشاملة. لذا فإنَّ   للتَّنمية   الإقليميَّ   ق التوازن  حق ِّ ا يُ م ظاهرة البطالة ممَّ تفاقُ  غيرةة و مُتوس ِّ غر    مُتناهية وال  الصَّ لها  الص ِّ
 الاستثماراتِّ   هذه المشروعاتُ   جذب وت  .المحليَّة  التَّنميةو   ا في الاقتصاد الوطني ِّ ا رئيسً فهي تلعب دورً   ،قتصاديَّة من الآثار الا  العديدُ 

طمشروعات اللل  الريادي ِّ بالدور    ونكتاد الأمة  نظَّ من مُ   صادرٌ   حيث أشاد تقريرٌ   ،جنبيَّة  الأ غيرة ة و مُتوس ِّ غر    مُتناهيةوال  الصَّ من واقع  الص ِّ
سات ترفع هذه ال  ة أن  ة إلى إمكانيَّ أسيويَّ   ة في سبع دولٍ الأسيويَّ   الماليَّةت ما بعد الأزمة  تمَّ   ةٍ ميدانيَّ   دراسةٍ  منطقة آسيا من  ة  حصَّ   مُؤسَّ

 .1ة صديريَّ هم في نقل وتوطين القدرة التَّ س ا قد يُ مع شركاء أجانب، ممَّ  شتركةٍ مُ  والدخول في مشروعاتٍ  جنبيَّةالاستثمارات الأ

 

 (1)  UNCTAD. The Handbook on FDI by SMES: Lessons Learnt from Asia, 1998.  
 2005عن تقرير مناخ الاستثمار في الدول العربيَّة لعام 

م
   . 78، ص 2006سة العربيَّة لضمان الاستثمار، الكويت، يونيو  ؤسَّ ، الم
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ي المطلب الثان   

 ساندة المشروعات من عثرتها ومُ   إنقاذ في    التَّشريع و   الدولة   دورُ 

 :ة غير الصَّ  واجه المشروعاتِّ التي تُ   يات التحد ِّ قات و عو ِّ : المُ أولً 

ط ال المشروعات       غيرة ة و مُتوس ِّ غر    مُتناهية وال   الصَّ تحقيق    عند   عثرةٍ   كحجرِّ   أمامها   تقف   التي قات  عو ِّ مُ واجه العديد من ال تُ الص ِّ
المُ   ، وتختلفُ جتماعيَّة والا   قتصاديَّة أهدافها الا يُ طبيعة المشروع والنَّ   باختلاف قات  عو ِّ هذه  ، مارسه والدولة التي تعمل بها شاط الذي 

ةً  كما   ، الذاتي ِّ   التَّمويل على    حيث من الصعوبة الاعتمادُ   . 1لها  ناسبة وزيع المُ وعدم توفر قنوات التَّ من الغير    التَّمويل ب فيما يتعلق    خاصَّ
  كثيرٌ . و 2ف المشروععظم الأحيان إلى خسارة أو توق  ي في مُ العائد على المشروع والذي يؤد ِّ  مُعدَّلمع  قارنةً مُ  التَّمويل ارتفاع كلفة  أنَّ 

راس من   إلى   إضافةً ،  3سويق غير الفعال ئ والتَّ نتج السي ِّ والمُ   التَّمويل عانون من عدم كفاية  لاك للمشاريع الجديدة يُ المُ   أنَّ   إلى   شير ات تُ الد ِّ
  التنافسيَّةلتدعيم قدرتها    المحليَّة نتجات  ماثلة بدافع التقليد، وعدم توفر الحوافز الكافية للمُ المُ   جنبيَّة نتجات الأ للمُ   ستهلك المحلي ِّ تفضيل المُ 

سات باع سياسة الإغراق من قبل بعض ال ، وات ِّ قارنة بالمنتج الأجنبي ِّ مُ   قدرة المنتج المحلي ِّ   -   كبيرٍ   وبشكلٍ   - ضعف  تُ   جنبيَّة الأ   مُؤسَّ
وبالتالي ارتفاع التكاليف   ، ة وأجور العمال الأوليَّ   ا لارتفاع أسعار المواد ِّ ا رئيسً سببً   د  م الذي يع نغفل التضخ    لا أ يجب  و   .على المنافسة 

ة من نافسة الشديد واجهة المُ قدرتها على مُ   وهذا يعني عدم    ، نتجاتها ي إلى ارتفاع أسعار مُ ا يؤد ِّ ممَّ   ، ة لهذا النوع من المشاريع يَّ التَّشغيل 
  .4ر هذا القطاع ة أمام تطو  قات الرئيس عو ِّ من المُ   يعد    الذي و رائب على هذه المشاريع  ت الضَّ مُعدَّلا  عن ارتفاع  فضلًا   ، الكبيرة   مُنشآت ال 
أحد الأسس   د  ي قيمة القرض المطلوب والتي تع تغط ِّ مانات الكافية التي  ر الضَّ ي توف   من عدم قدرتها على عاني هذه المشروعات  تُ و 

غيرة   مُنشآت لل   ةً رئيس   شكلةً ا خلق مُ ممَّ   ، وافقة على منح القرض سبة للبنوك للمُ ة بالن ِّ الرئيس    ابتةُ الث   فر لديها الأصولُ ا التي لا يتو   الصَّ

 

 (1)  Prasad, Sameer & Tata, Jasmine, (2009), " Micro-enterprise quality", International 

Journal of Quality & Reliability Management, Vol. 26, No. 3, pp. 234-246 
 ( د/ محمد البلتاجي، محمد، صيغ مم 2) 

م
 قتحة لتمويل الم

م
 نشآت الصَّغيرة والم

م
 حاسبيَّ عالجة الم

م
 ة لصيغة الم

م
المؤتمر السنوي الثاني عشر    نتهية بالتملك"،شاركة الم

 ة العربيَّة للعلوم الماليَّة والمصرفيَّ للأكاديميَّ 
م
 ؤسَّ ة تحت عنوان: دور المصارف والم

م
طة، سات الماليَّة والاقتصاديَّة في ترويج وتمويل الم توس ِّ

م
-19  نشآت الصَّغيرة والم

 ، الأردن. 2005/ 5/ 31
 (3)  O`Dwyer, M. & Ryan, E., (2000)," Management development issues for owners / 

managers of micro enterprise", Journal of Europeon Industrial Training, Vol. 24, No. 6,  
p.345-353. 

طة"، جمعيَّ ياسات النقديَّ قندح، الس ِّ  د/ عدل    (4)  توس ِّ
م
الأردن، أيلول   في  ة البنوك ة والماليَّة وأثرها على الإقراض بالتجزئة وتمويل المشروعات الصَّغيرة والم

 ، عمان، الأردن. 2009
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ةً الكافية   خاذ نشأة لات ِّ نشأة وليس على دخل المُ البنوك تعتمد على رأس مال المُ   سبة لهذه المشاريع فإنَّ فبالن ِّ   ، نشاطها في بداية    خاصَّ
 العربي    الأخيرة اعتاد التخطيط الاقتصادي    وخلال الخمسين سنةً   ا في الوطن العربي ِّ أمَّ   .1بمنح القرض أو رفضه   القرار الائتماني ِّ 

غيرة ل المشروعات  مو ِّ الذي يُ   الاعتماد على القطاع العام ِّ  غيرة ، كما اعتاد التفكير في المشروعات  الصَّ سريعة الربح مثل العقارات   الصَّ
واجه المشروعات ة التي تُ عوقات الرئيس من المُ   د  هذه الأمور تع  كل  .  لمشروع من فرص عمل ره ا ة دون التفكير فيما يوف ِّ بادلات التجاريَّ والمُ 

غيرة   فصيل على النحو التالي: من التَّ  ءٍ يات بشيوسنعرض لهذه التحد ِّ   . 2الصَّ
 : 3إنتاجيَّة ة و يات فنيَّ تحد ِّ  .أ

طواجه المشروعات الة التي تُ مَّ عوقات المهمن المُ    غيرةة و مُتوس ِّ غر    مُتناهيةوال  الصَّ لإقامة    ا فني    ادعمً م  أنه عندما يقد ِّ الص ِّ
غيرةمتاح للقيام بتحسين كفاءة المشروعات    وتقنيٌّ   فنيٌّ   عمٌ يوجد د   ولا للغاية،  ا ضئيلًا دعمً   مشروع صغير يعد   استمرار    وقُ عُ ا ي  ممَّ   الصَّ

غيرةعلى المشروعات    يصعبُ ر.  صغير لينمو ويتطوَّ   مشروعٍ   ير أي ِّ وتطو  قة  تعل ِّ والتكنولوجيا المُ ة  روريَّ العمالة الماهرة الضَّ   جذبُ   الصَّ
افتقار المشروع الصغير للخبرة اللازمة بأسس  و ة اللازمة له.  بالإنتاج ومدخلاته والمساحات اللازمة لإقامة المشروع والأبعاد الفنيَّ 

غير على الاستعانة بالخبرات وكذلك عدم قدرة المشروع الصَّ   ، سمات المشروعات الكبيرة  ىحد إ  د  ة والتي تععاملات المصرفيَّ المُ 
طات الافتقار المشروعإضافة إلى    لعدم قدرته على تغطية تكاليفها.  نتيجةً وذلك    ؛صة في هذا المجال تخص ِّ المُ  غيرة ة و مُتوس ِّ   الصَّ
غر    مُتناهيةوال ة للقائمين على هذه  يَّ التَّنظيم ة و بها بسبب عدم وجود الخبرة الإداريَّ   والموثوق ليمة  الكاملة والسَّ   الماليَّةللسجلات  الص ِّ

غر    مُتناهية  مُنشآت % من ال95  ونحوالمشروعات.     ،بعةتَّ ة هي المُ خار غير الرسميَّ وتكون وسائل الاد ِّ   ،ةبنكيَّ   ليس لديها حساباتٌ الص ِّ
سات البنوك و  ىتوفرة لد فهي ليست من حجم الودائع المُ  ومن ثمَّ   الإقراض الأخرى. مُؤسَّ

 
 :  اجتماعيَّةة و يات ثقافيَّ تحد ِّ  .ب

طال  غياب الفئةبالإضافة للشاغليها  قدير  سيطر على العديد من العقول من حيث الاحترام والتَّ يُ ر الوظيفة  زال تصو    ما ة  مُتوس ِّ
غر    مُتناهية أو المشروعات    (مُوظَّف  500أكثر من    ف)توظ ِّ ا المشروعات الكبيرة  فهناك إمَّ   ،للمشروعات في مصر من    )أقل  الص ِّ

مشروع   ءِّ د  ب  لِّ   الماليَّةر القدرة  جازفة مع غياب الدعم من الدولة أو لعدم توافُ خاطرة والمُ ا للخوف من المُ وذلك نظرً   ؛(ينمُوظَّف  10
 . صغير

 

 (1)  Gebru, G., (2009), " Financing preference of micro and small enterprise owners in Tigroy: 

does POH hold? ", Journal of Small Business and Enterprise Development, Vol. 16, No. 

2, pp. 322-334. 
 . 13  :12ص  مرجع سابق، ( د/ ثائر قدومي، 2) 
عشر: إدارة أزمة الاستثمار في ضوء    الثاني   المؤتمر السنوي ِّ   ( د/ غادة إبراهيم نور الدين، تشجيع الاستثمار في مجال المشروعات الصَّغيرة، بحث في 3) 

 . 2007جامعة عين شمس، كلية التجارة، وحدة بحوث الأزمات،   ،ة لات الاقتصاديَّة العالميَّ التكت  
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 ة: يات إجرائيَّ تحد ِّ  .ب
غيرة نشاء المشروعات  إ غار الراغبين في  ستثمرين الص ِّ من المُ   المطلوبةُ   زالت الإجراءاتُ   ما   نَّ إ حتى    ،دةعقَّ ومُ   طويلةً   الصَّ

يُ  المشروعات  بتلك  القائمين  المُ   يعمل    ل أن  فض ِّ العديد من  القطاع  ي  ممَّ   ،نظمخارج  التواصُ   هُ مُ رِّ ح  ا  المشروعات الأخرى    ع ل ممن 
ةو   ها.من فرص نمو ِّ  يحد   ومن ثمَّ  ،الكبيرة منها خاصَّ

 ة:  ة وإداريَّ تنظيميَّ يات تحد ِّ  .ت
 ة ما يلي: ة والإداريَّ يَّ التَّنظيميات نجد من التحد ِّ 

غر   مُتناهيةنحو المشروعات  مصريَّةوعات الالميل الحجمي في المشر  .1  الص ِّ
 . من عشرة عمال أقل      

ناع   القطاعالاستثمارات ف  %( من إجمالي ِّ 87ة ) مُنخفضستويات رأس المال الهيمنة مُ  .2 تصل قيمتها الى ما      ي ِّ الص ِّ
المليون ال  ،جم  يدون  التكنولوجيا  ثم  الإداريَّ و   .1ة مُنخفض ومن  القدرة  ضعف  و يمثل  على  يَّ التَّنظيمة  القائمين  لدى  ة 

غيرةالمشروعات  غيرةة للمشروعات قات الأساسيَّ عو ِّ أحد المُ  الصَّ  ومن هذه المعوقات:  ،الصَّ
غيرةعدم قدرة بعض أصحاب المشروعات   • ب القرارات لتضارُ   يا يؤد ِّ ممَّ   ،قابةوالرَّ   التَّنظيمخطيط و على القيام بوظائف التَّ   الصَّ

 وضياع موارد المشروع.
 . لطاته لمرؤوسيهمن سُ  عدم رغبة صاحب المشروع في تفويض جزءٍ  •
 نتج.وتطوير المُ ختلفة من تمويل واجه المشروع في مراحله المُ يات التي تُ واجهة التحد ِّ عدم قدرة صاحب المشروع على مُ  •

 .خارجيَّة  ةٍ وتنظيميَّ  ةٍ إداريَّ  عدم الرغبة في الاستعانة بخبراتٍ إلى  إضافةً  .3
غيرة فالمشروعاتُ  ،ط مع المشروعات الكبرى نقص الترابُ ا وأيضً  .4 غر  مُتناهيةو  الصَّ  تعاني الص ِّ

ركات مع    وفعالةٍ   ةٍ قويَّ   م روابط  ا من انعد  ركات تبادلة بين  للاستفادة المُ   دةٍ حدَّ مُ   ةٍ عدم وجود استراتيجيَّ   الكبيرة في ظل ِّ   الشَّ باختلاف    الشَّ
غيرة  عن شكوى المشروعات  حجمها. هذا فضلًا  حيث ينظر للأخيرة    ،نافسة غير العادلة مع المشروعات الكبرى من المُ   عادةً   الصَّ

 السوق.   فية فضيليَّ عاملة التَّ ا في المُ حظ   بأنها أكثرُ 
 
 

 ة:  يات تسويقيَّ تحد ِّ  .ث
طال  واجه المشروعاتُ تُ  غيرةة و مُتوس ِّ غر    مُتناهيةوال  الصَّ حجم السوق، أو انعدام    صغرك  سويق الداخلي ِّ التَّ    فيصعوبةً الص ِّ

 

طة في مصر، إطار سياسة للمم ( وزارة الماليَّة، تعزيز القدرة التنافسيَّ 1)  توس ِّ
م
 . 48، ص 2004  عام وخطة عمل، أغسطس ينشآت الصَّغيرة والم
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  ةٌ مهمَّ   -  بلا شك ٍ   - فإنه  ،  صدير إلى الخارجأي التَّ   ؛سويق الخارجي ِّ ا بالنسبة إلى التَّ ناسب. أمَّ سويق بالشكل المُ ة على التَّ الإمكانيَّ 
سهلةً  الإطلاق  ليست  الكثيروتتطلَّ   ،على  والمهارات   ب  الإمكانيات  المُ   ،من  أذواق  حول  المعلومات  الخارج  وكذلك  في  ستهلكين 

نتجات  للعديد من المُ   ستوى التكنولوجي ِّ ي المُ ة المطلوبة للتصدير، هذا إلى جانب تدن ِّ ستوى الجودة والنوعيَّ ستويات الأسعار ومُ ومُ 
 .1ة الكبيرة ات المشروعات الوطنيَّ نتجات المستوردة ومنتجنافسة المُ القدرة على مُ  لى ذلك عدمُ إضاف ، يُ ةغير المشروعات الصَّ لدى 
 ة:  يات تمويليَّ تحد ِّ  . ج 

طالمشروعات الواجه  التي تُ يات  من أخطر الصعوبات والتحد ِّ   نَّ بق وذكرنا فإ كما س  غيرةة و مُتوس ِّ غر   مُتناهيةوال  الصَّ الص ِّ
غيرةتلك المشروعات    تمويل    البنوكُ   د  حيث تع  ،التَّمويلشكلة  مُ   هي  في مصر ة  ة الجدارة الائتمانيَّ مُنخفض خاطرة و المُ   مرتفعة    الصَّ

ةً  ة  ق رسميَّ ار ة وأو عظمهم لسجلات ضريبيَّ تلاك مُ عدم امي قيمة القرض و تغط ِّ  كافيةٍ  عدم قدرتهم على تقديم ضماناتٍ  ظل ِّ  في خاصَّ
ركات من بين كل    والجدير بالذكر أنَّ   .لمشروعاتهملة  سجَّ مُ  غيرة  الشَّ طوال  الصَّ % فقط  22ا في مصر، هناك  لة قانونً سجَّ ة المُ مُتوس ِّ

طالمشروعات المن  % 20  مع الأخذ في الاعتبار أنَّ   ،من البنوك  منهم يحصلون على تمويلٍ  غيرة ة و مُتوس ِّ غر    مُتناهيةوال  الصَّ الص ِّ
غيرة  مُنشآت % من ال66  فإنَّ   المصري ِّ   ا للبنك المركزي ِّ وفقً و   ،لة من الأساسسجَّ غير مُ  طوال  الصَّ في التعامل مع   ة لديها مشاكلُ مُتوس ِّ

  في طول   %53ومانات المطلوبة،  ل في كثرة الضَّ تتمثَّ   %61وة،  الفوائد والعمولات والمصاريف الإداريَّ   ارتفاعل في  المصارف تتمثَّ 
غيرةالمشروعات    ويشكو أصحابُ   .ستندات المطلوبةفي كثرة المُ   %37و ءات وصعوبتها،  ار الإج طوال  الصَّ إعداد    صعوبةة من  مُتوس ِّ

غيرةا من أموال الائتمان للمشروعات جد   قليلةً  وترصد البنوك نسبةً  .اخيص ر التَّ  اجر واستخاللازمة مانات ستندات والضَّ المُ    تصلُ   الصَّ
ق حتى عام  طبَّ % تُ 20سبة إلى  برفع هذه الن ِّ   من البنك المركزي ِّ   بادرةٍ بمُ   2016تعديل تلك النسبة في بداية عام    % فقط. وتمَّ 4لى  إ

2022. 
ي ِّ التَّمويلعوق المُ  لظهور ي  تؤد ِّ  أن   يمكنُ النقاط التالية هي التي  نَّ : إوعليه فيمكن القول 

2: 
 . للإقراض التجاري ِّ ة سيَّ ؤسَّ والمُ  قانونيَّةد النظم التعق   •
غر    مُتناهية   مُنشآت لدى ال  ي الكاف  الوعيعدم وجود   • غيرة و الص ِّ طوال  الصَّ سات من ال  من تمويلٍ   ة بما هو متاحٌ مُتوس ِّ ة،  يَّ التَّمويل  مُؤسَّ
ةً و  ها  ها وتطوير  ق نموَّ و ا قد يعممَّ   ،فقط  الفردي ِّ أو    الذاتي ِّ   التَّمويلتلك المشروعات في    ا يحصرُ ممَّ   ،ةخارج المناطق الحضريَّ   خاصَّ

 ة. وتطور إنتاجها بالتبعيَّ 
 الإعفاءات الممنوحة. ة، حيث يوجد بعضُ ريبيَّ ؤ للفرص بخصوص بعض الإعفاءات الضَّ عدم وجود تكافُ  •

 

التكتلات    ( د/ فرج عبد العزيز عزت، تشجيع الاستثمار في مجال المشروعات الصَّغيرة، المؤتمر السنوي الثاني عشر: إدارة أزمة الاستثمار في ضوء1) 
   . 343:  342،  2007زمات، وحدة بحوث الأ -ة التجارة كليَّ   -ة، جامعة عين شمس الاقتصاديَّة العالميَّ 

ذكرات خارجيَّة، معهد التخطيط القومي،  ة مم ل، سلس1622طار التَّنمية الشاملة، مذكرة رقم  إد/ سمير عبد الحميد عريقات، المشروعات الصَّغيرة في    (2) 
 . 57،  56، ص 2004يوليو  
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غيرة جديد للمشروعات    سيٌ ؤسَّ مُ   ليس هناك تمثيلٌ  • هم أو  ئراآليس لديهم القدرة على توصيل    ومن ثمَّ   ،لدى صانعي القرار  الصَّ
 قات الائتمان. عو ِّ شكلات ومُ واجهة مُ من أجل إنشاء شبكات الدعم لمُ  يغط الكاففرض الضَّ 

غيرةطلبها المشروعات  تمة القروض التي تءلاعدم مُ  • البنكيَّ   الصَّ   ا ما تحتاجُ هذه المشروعات غالبً   نَّ إة، حيث  مع العمليات 
 القروض قصيرة الأجل.  ح  ن  م   ل البنوكُ بينما تفض ِّ  ،نشاءطويلة الأجل لأغراض الإ لقروضٍ 

غيرةلتعزيز دور المشروعات  مصريَّةالجهود الا: ثانيً   :الصَّ

 :للتَّنميةالصندوق الجتماعي  .أ
س  ويعمل عاناة عن كاهل محدودي الدخل،  لرفع المُ   1991لسنة    40بالقرار رقم    للتَّنمية  الاجتماعي    الصندوقُ   تأسَّ

ف ق  أساليب   الصندوقُ  مع الدول المانحة   والإداري ِّ   التعامل الفني ِّ نفس مُستوى  ليكون في    قليميَّةوالإ  دوليَّةال  المُنظَّمات ونظم ومرونة    و 
مثيل وفرق العمل ومكاتب التَّ   العضوي ِّ   التَّنظيمالصندوق على    ويعتمدُ   .قليميَّةالإ  المُنظَّمات ة والأجهزة و والعالميَّ   دوليَّةال  المُنظَّمات و 

سات الاستفادة من ال  ة تستهدفُ ة والعامَّ من العلاقات التعاقديَّ   ةٍ واسع  حافظات، وعلى شبكةٍ نتشرة في المُ المُ   الإقليمي ِّ  ة  يَّ التَّنظيم  مُؤسَّ
شاركة الصندوق في تحقيق أهدافه، ة والبنوك والجهات القادرة على مُ ة والمصرفيَّ ة والبحثيَّ والجامعيَّ   حكوميَّةة والوالأهليَّ   حكوميَّةغير ال

  ، كما يهتم  نموي ِّ للإقراض التَّ  جديدةٍ  آلياتٍ  على إيجاد  ويعمل الصندوقُ  حافظات.لمشروعاته في جميع المُ  أو وسيطةٍ  ذةٍ نف ِّ مُ  كجهاتٍ 
ة العمل للشباب بتقديم دراسات  الصندوق على توضيح كيفيَّ   كما يعملُ   ،عربيَّة لأسواق الفي الدخول  لدريب  سويق والتَّ التَّ الصندوق ب

مكتب    3600قوم خلاله  ، ي2004عام    للتَّنمية  بين هيئة البريد وبين الصندوق الاجتماعي ِّ   نٍ بروتوكول تعاوُ   توقيعُ وتمَّ    جدوى جاهزة.
 ندوق. من الص حصول الشباب على قروضٍ  بتسهيل جمهوريَّةنحاء الأبريد في 

  صغيرةٍ   ساعدتهم على إقامة مشروعاتٍ ومُ   ستفيدين من قروض الصندوق الاجتماعي ِّ المُ   زيادة عدد ويهدف البروتوكول إلى  
ةمن فرص العمل    هم في توفير مزيدٍ  وتسعليهم دخلًا   تدر   علام بالتعاون مع الصندوق  م وزارة الإوتنظ ِّ   حافظات.لأبناء المُ   خاصَّ

الشباب والرياضة بهدف عرض مُ عام    كلَّ   للتَّنمية  الاجتماعي ِّ  الشَّ أسواق  العمل مُستقلَّةٍ    باب من خلال فرص عملٍ نتجات  عن 
ز واختراعاتهم وفتح  تمي ِّ نتاج الشباب المُ إ عرض   ختلف الوزارات والهيئات، وتتيح هذه الأسواقُ من مُ  . ويشترك فيها الشبابُ الحكومي ِّ 

يدعم  صدير.للتَّ   خارجيَّة  أسواقٍ  ال  المُنظَّمات   الاجتماعي    الصندوقُ   كما  الجمعيَّ   حكوميَّةغير  الأهليَّ مثل  تقديم ة؛  ات  طريق    عن 
قترحات، بدراسة وتقييم هذه المُ   لعملها، ويقوم الصندوقُ   داخل النطاق الجغرافي ِّ   المُجتمعتهدف إلى خدمة    ةٍ تنمويَّ   لمشروعاتٍ   قترحاتٍ مُ 

  على أربعة أسسٍ   ءً بتقييم تلك الجمعيات بنا  لصندوقُ ات. ويقوم ابإعداد وتوقيع العقود مع الجمعيَّ   وافقة يقوم الصندوقُ حالة المُ   يوف
 هي:، ةٍ أساسيَّ 

 سابقة.  ة ثلاث سنواتٍ لميزانيَّ  المالي   التحليلُ  .1
 السقف بموجبه تحديدُ  الذي يتم   ،GIRAFE  ا للنظام العالمي ِّ ات طبقً تقييم وتصنيف الجمعيَّ  .2
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 غر.تناهي في الص ِّ في مشروعات الإقراض المُ  للجمعيَّة الائتماني ِّ  
 .المُجتمعة في قضايا تنمية شاركة الشعبيَّ ستهدفة وتحفيز المُ على الوصول إلى الفئات المُ   جمعيَّةقدرة ال .3
 .المُجتمعفي تقديم خدمات تنمية  جمعيَّةابقة للالخبرات السَّ  .4
غيرة مُنشآتمشروع تنمية سياسات ال .ب طوال الصَّ  :1خارجيَّةال  الت ِّجارةوزارة القتصاد و  –ة  مُتوس ِّ

غيرة  مُنشآت بالاشتراك مع مشروع تنمية سياسات ال  الماليَّة  وزارةُ   تعملُ  ط وال  الصَّ   عمليَّة  على كل ِّ   زدوجٍ ة من أجل خلق تأثير مُ مُتوس ِّ
ياس  صياغة ياتِّ  التح  بعين الاعتبار  آخذين  ،درات على المدى البعيد ات على المدى القريب وبناء القُ الس ِّ  مُنشآتِّ واجه الالتي تُ   الخطيرة  د ِّ
غيرة   ط وال  الصَّ   ساعد يُ و   ،ة الحكوميَّة وغير الحكوميَّةمعنيَّ بط بين الجهات التطوير كفاءة الرَّ   كما تعملُ على غر،  الص ِّ   مُتناهيةة والمُتوس ِّ
ركات   . الإجمالي ِّ  ي ِّ المحل النَّاتجساهمتها في وزيادة مُ   على تحقيق النمو ِّ  الشَّ
غيرةنشاء جهاز تنمية المشروعات إ .ت طوال الصَّ  :2ة مُتوس ِّ

طبإنشاء جهاز تنمية المشروعات ال  قراراتٍ   الدولةُ   أصدرت    غيرةة و مُتوس ِّ غر    مُتناهية و   الصَّ   ليكون  ،  2017/ 24/4في  الص ِّ
لوزير  تابعً  ناعا  و الص ِّ مجموعات  و   ،خارجيَّةال  الت ِّجارةة  أحد  الاجتماعي ِّ هو  المعنيَّ و ،  للتَّنمية  الصندوق  الجهة  تلك  هو  بتنمية  ة 

طلتنمية وتطوير المشروعات ال  وطني ٍ   المشروعات، ويأتي ذلك في إطار اهتمام الحكومة بوضع برنامجٍ  غيرةة و مُتوس ِّ   مُتناهية و   الصَّ
غر   ياس بوضع    ويقوم الجهازُ   .تشجيعهاو الص ِّ ،  طوير تَّ الو   عمالوريادة الأ   المشروعات تلك  قة بتنمية  تعل ِّ ة المُ الاستراتيجيَّ ات والخطط  الس ِّ

ع البرامج اللازمة للنهوض ض  بادرات العاملة في هذا المجال، هذا بالإضافة إلى و  وابط اللازمة للتنسيق بين الجهات والمُ الضَّ وضع  و 
ة العاملة،  تنمية قدرات ومهارات الموارد البشريَّ   ومن ذلك برامجُ   ،قة الاشتراك فيهاتعل ِّ بهذا القطاع من المشروعات والقواعد والشروط المُ 

وكذا تيسير سبل  .سويق داخل البلاد وخارجها عن برامج تنمية المهارات في مجال التَّ ، فضلًا وبرامج ربط وتكامل تلك المشروعات 
ساهمة في إجراء  سعار لتلك المشروعات، هذا بالإضافة إلى المُ الأبأنسب    جيدةٍ   ة من مصادر  وليَّ الأ  لتوفير المواد ِّ   التفاوض الجماعي ِّ 

شاط وزيادة رأس  اللازم لبدء النَّ   التَّمويلة ودراسات الجدوى وإتاحتها لها، إلى جانب تقديم وتيسير حصولها على  ات السوقيَّ الد ِّراس
ةٍ   اللازمة لبدء النشاط، وإنشاء قاعدة بياناتٍ صاريح   عن العمل على تيسير إنهاء الإجراءات والتَّ مالها، فضلًا   .بهذه المشروعات   خاصَّ

 ي واز ، وهو ما يُ 2018، حتى نهاية شهر يناير  2014مليار جنيه لتمويل هذا القطاع مع بداية عام    16,7  وقد قام الجهاز بضخ ِّ 
م الجهاز  مليار جنيه. كما قدَّ   34والبالغ قدره    1992طوال فترة عمله منذ    مه الجهازُ الذي قدَّ   التَّمويل  % من إجمالي ِّ   50حوالي  
غيرةا لتمويل المشروعات  قروضً    529و  األفً   57  رت ا وفَّ مشروعً   261وألف    14لعدد    2018مليار جنيه في عام   2,5بقيمة   الصَّ

 

ياسات     – ( وزارة الاقتصاد والت ِّجارة الخارجيَّة 1)  لجنة تنمية الس ِّ
http://www.sme.gov.eg/arabic/policy_dev_ara.htm         

غر،  2)   طة والصَّغيرة وممتناهية الص ِّ توس ِّ
م
  ( الهيئة العامَّة للاستعلامات: رئاسة الوزراء، إنشاء جهاز تنمية المشروعات الم

http://sis.gov.eg/?lang=a                                                         
 من 

http://www.sme.gov.eg/arabic/policy_dev_ara.htm
http://sis.gov.eg/?lang=a
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غر    مُتناهيةا لتمويل المشروعات  م الجهاز قروضً فرصة عمل. كما قدَّ  ا  مشروعً   433ألف و   210مليار جنيه لعدد    2بقيمة  الص ِّ
مليون جنيه لتنفيذ مشروعات البنية    321مها الجهاز  المنح التي قدَّ   إجمالي    لتصل  ،  فرصة عمل  537ألف و   247رت حوالي  فَّ و 

  2,8تمويل قدره    بضخ ِّ   زُ فرصة عمل. وقد قام الجها  614و  األفً   32رت  فَّ و   2019في عام  دريب و ة والتَّ يَّ المُجتمع   التَّنميةة و الأساسيَّ 
المشروعات  قروضً   ن  تضم  ل  مليار جنيه لتمويل  غيرةا  غر    مُتناهيةوال  الصَّ   نحو لت  موَّ و مليار جنيه،    2,767تمويل    بإجمالي ِّ الص ِّ

مويل الذي للتَّ   وزيع الجغرافي ِّ لى التَّ إسبة  . وبالن ِّ ألف فرصة عمل  147,6رت نحو  الصغر، ووفَّ   مُتناهيةألف مشروع صغير و   110,8
% للمناطق  7ة و للمناطق الحضريَّ  12% و حافظات الوجه البحري ِّ % لمُ 36و   حافظات الوجه القبلي ِّ % لمُ 45لجهاز تضمن مه اقدَّ 

% لقطاع الخدمات  11و  الحيواني ِّ % للإنتاج  18و   % للقطاع التجاري ِّ 62ن نسبة  تضمَّ   وزيع القطاعيَّ التَّ   ا إلى أنَّ شيرً ة مُ الحدوديَّ 
ناع% للقطاع  8و م الجهاز  كما قدَّ   .% .49% وللذكور  51م للإناث  قدَّ المُ   التَّمويل كما بلغت نسبة    ،ة% للمهن الحرَّ 1ي و الص ِّ

غر  للمشروع   ةٍ ماليَّ   غير    خدماتٍ  غيرة ومُتناهية الص ِّ   147ب وتنفيذ  تدر ِّ مُ   405آلاف و   3ة لعدد  برامج تدريبيَّ   نت توفير  تضمَّ ات الصَّ
  ستفيد بسجل ِّ مُ   2035عدد    تسجيلُ   كما تمَّ   ،مليون جنيه  32,4مبيعات وعقود بلغت    ا بإجمالي ِّ عارضً   2685ا شارك فيها  معرضً 

  ، ةوليَّ الت ِّجارة الد من خلال نقطة    ةٍ تصديريَّ   ا للحصول على فرصٍ مشروعً   84ا بترشيح عدد  الجهاز قام أيضً   ا إلى أنَّ شيرً دين، مُ ور ِّ المُ 
 ه. مليون جني16,5صفقة بقيمة   154بين المشروعات بلغ عددها   لٍ في إبرام صفقات تكامُ  هم الجهازُ سأكما 

غيرةلجهاز تنمية المشروعات  مصريَّةشاركة الوزارات والهيئات المُ  .ث طوال الصَّ  :ةمُتوس ِّ
طالمشروعات القطاع  لدعم    سياساتٍ   عِّ ض  و  بِّ من الوزارات    دٌ عد   تقوم غيرةة و مُتوس ِّ غر    مُتناهيةوال  الصَّ منها:  ،  في مصرالص ِّ

ناعيَّة  التَّنميةوزارة الاستثمار، هيئة   عن طريق التعاوُن فيما بينهم، ومن صور  البنك المركزي المصري  ،  الماليَّةقابة  ، هيئة الرَّ الص ِّ
غيرةة المشروعات  منصَّ   إطلاقُ هذا التعاون   غيرةبدأ جهاز تنمية المشروعات  ، فقد  الصَّ ط وال  الصَّ غر    مُتناهية ة و مُتوس ِّ بالتعاون  الص ِّ

غيرة،ة المشروعات  أعمال تطوير منصَّ   ،E-Finance  الماليَّة    مُنشآت مع شركة تشغيل ال   تفاعليٌّ   لكترونيٌّ إ  ة هي موقعٌ والمنصَّ   الصَّ
سات  مة من الجهات والقدَّ بادرات المُ ت والخدمات والمُ نترنت ليتيح كافة المعلومااز تنمية المشروعات، على شبكة الإقامه جهأ مُؤسَّ

غيرةة والقطاع الخاص إلى أصحاب المشروعات ات الأهليَّ ة والجمعيَّ وميَّ الحك ركات اد الأعمال و وروَّ  الصَّ  اشئة. النَّ  الشَّ

 :1الآتي ة إلى وتهدف المنصَّ 

غيرةة المشروعات  تحتوي منصَّ و   ط.بسَّ مُ   المشروعات أو تطويرها بشكلٍ ء  د  ب  تقديم كافة البيانات والمعلومات اللازمة لِّ  • على كافة    الصَّ
غيرةة بقطاع المشروعات  ختلف الجهات المهتمَّ مها مُ ة التي تقد ِّ سويقيَّ ة والتَّ ة والفنيَّ دريبيَّ ة والتَّ يَّ التَّمويلالخدمات    .غرالص ِّ   مُتناهيةو   الصَّ

 

( منصَّة المشروعات الصَّغيرة، ممتاح على الموقع التال:   1)   
https://www.msme.eg/ar/Pages/AboutPlatform.aspx 

https://www.msme.eg/ar/Pages/AboutPlatform.aspx
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عبر شبكة المعلومات   هم في دعم وتنمية هذا القطاع الحيوي ِّ سيُ   اة، ممَّ المنصَّ من خلال  ة  يَّ لكترونلإمن تلك الخدمات ا  يمكن الاستفادةُ  •
غيرةة المشروعات مها منصَّ تقد ِّ  والخدمات التي دوليَّةال  .الصَّ
غيرةة المشروعات  ن منصَّ تتضمَّ  • وجيه في مجال  مي الخدمات، والإرشاد والتَّ قد ِّ عن مُ   اد الأعمال من معلوماتٍ ، احتياجات روَّ الصَّ

 .ريادة الأعمال
 .ناسبة لهاالمُ  التَّمويلخطط العمل ودراسات الجدوى وأدوات  إعدادِّ  خدماتِّ  ةُ م المنصَّ تقد ِّ  •
غيرة، موادَّ ة المشروعات  تيح منصَّ تُ  • بادرات ة والمُ والمشروعات القوميَّ ي مشروعك"، والبرامج  نم ِّ ط وتُ خط ِّ حول "كيف تبدأ وتُ   ةً تعليميَّ   الصَّ

غيرةلة بالمشروعات ذات الص ِّ  ط وال الصَّ  .غرالص ِّ   مُتناهيةة و مُتوس ِّ
طجديدة؛ لدعم أصحاب المشروعات ال  خدماتٍ   إضافة    ةِّ ن أعمال تطوير المنصَّ تتضمَّ  • غيرةة و مُتوس ِّ غر    مُتناهيةو   الصَّ ساعدتهم  ومُ الص ِّ

ةة الفحات الفرعيَّ من الصَّ   وذلك من خلال مجموعةٍ   ،لتنمية مشروعاتهم ومن خلال    ،ةة وغير المصرفيَّ بالكيانات المصرفيَّ   خاصَّ
المُ يُ   لكتروني ٍ إسوق   التبادُ ور ِّ ساعد  خدمات  تقديم  على  والوكالات  المنصَّ التجاري ِّ   لِّ دين  وتعرض  الجديدة   ة  الاستثماريَّ   الفرص    ةُ ، 
ِّ  ن العام ِّ ي  للقطاع   طالمشروعات ال منها أصحابُ  يستفيد   أن   والتي يمكنُ  والخاص  غيرةة و مُتوس ِّ  غر. الص ِّ  مُتناهيةو  الصَّ
 

 

 

 

 : ساندة المشروعات من عثرتها ومُ  إنقاذ في   التَّشريع   : دورُ ثالثا 

رقم    الواقيبصدور قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح  ف  ،قةً فار   علامةً   يعد  ا  جاهاته تطورً وات ِّ   المصري ِّ   مُشر ِّعال  فلسفةشهدت    
على    النَّاتجوتوزيع    المشروعات   لتصفية أصول  نه أداةٌ أمن    الإفلاسمن منظومة    الرئيس  مُشر ِّعمقصد ال  لحو ِّ تُ   20181لسنة    11

  ه على تجاوز مرحلة الاضطراب المالي ِّ تساعد المشروع من عثرته ومُ   د إقالة  ، وإنما أصبح المقصفلاسهاوتنظيم قواعد إ  الدائنين 
ركات فراد و مشروعات والأفلاس الإي شهر  وتوق ِّ   والإداري ِّ  لسائر الأطراف   تاحةٍ مُ   ق أقصى قيمةٍ حق ِّ يُ   ما أمكن ذلك على نحوٍ   الشَّ

بقدر من المرونة    زُ تتميَّ   قانونيَّةً   اتٍ آلي   مُشر ِّعُ على ذلك أوجد ال   وبناءً   .الوطنيوالعمالة والاقتصاد    ينوالمدين   الدائنينة من  المعنيَّ 
  قتصاديَّة ق الأهداف الاحق ِّ ليُ نافسة  لسوق والمُ اي  ف  ساعدته للاستمرارولمُ   ،ه شهر إفلاس  ية المشروع من عثرته وتوق ِّ لإلى إقا  وتهدفُ 
   حو التالي:على النَّ  مُشر ِّعمها الات التي نظَّ وسنعرض بإيجاز للآليَّ  .منه ةالمرجوَّ 

 

   2018مكرر/ د في فبراير لسنة    7( المنشور في الجريدة الرسميَّة العدد  1) 
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 إعادة الهيكلة:   .1
وذلك من خلال   ،الإفلاسة من  المُتعث ِّر ة  ات التجاريَّ مُشر ِّع وقاية الإلى    تهدفُ   يالت  ليات الآ  أهم ِّ   ىحد ي إهإعادة الهيكلة  

ة  ختصَّ ن من المحكمة المُ عيَّ بالتعاون مع أمين إعادة الهيكلة المُ   المُتعث ِّر  التجاري ِّ يضعها المسئولون عن المشروع    كلةٍ هيخطة إعادة  
هذه القاعدة في قانون    أقرَّ   الأمريكيَّ   مُشر ِّعال  فنجد أنَّ شراف على تنفيذها.  المُتعث ِّر والإ  لوضع خطة إعادة هيكلة المشروع التجاري ِّ 

أقرَّ   1978سنة    الإفلاس التجاري ِّ إمكانيَّ   والذي  المشروع  إدارة  تكليف  تُ   بالأعمالبالقيام    المُتعث ِّر  ة  ها من  إنقاذ ساعد على  التي 
ة  المشروعات التجاريَّ   إنقاذ من وسائل    ة إعادة الهيكلة كوسيلةٍ آليَّ   الأمريكي    مُشر ِّعُ م الونظَّ   .1إعادة الهيكلة شراف أمين  إتحت    الإفلاس

فاق عليها  الات ِّ   يتم    حكمةٍ مُ   خطةٍ   ق  ف  ة طلب إعادة تنظيم نفسها و  المُتعث ِّر ة  التجاريَّ ة، حيث أتاح الفصل الحادي عشر للمشاريع  المُتعث ِّر 
التجاري ِّ   الدائنينبين الأطراف   المشروع  المُ   المُتعث ِّر  وإدارة  المحكمة  بنظر شهر  ختصَّ وتصديق  المادة  ونصَّ   ،عليها   الإفلاسة  ت 

خلال    نقاذ عداد خطة الإإ المُتعث ِّر    على إدارة المشروع التجاري ِّ   أنه يجبُ على    1978سنة    الأمريكي ِّ   الإفلاس ( من قانون  1104)
  لإعادة   خطةً   دَّ عِّ يُ   أن    ذي مصلحةٍ   هيكلة المشروع. ويكون لكل ِّ   لإعادةة  ختصَّ من تاريخ تقديم الطلب إلى المحكمة المُ   ايومً   120مدة  

 وذلك على النحو التالي:   ،القانون الأمريكي ِّ ي الهيكلة ف

 م بخطة على عريضة. يتقدَّ  أن   الإفلاسيجوز للمدين أثناء أو خلال دعوى شهر  .1
 عداد إ المُتعث ِّر  المشروع التجاري ِّ  لإدارةة  ختصَّ ن من المحكمة المُ عيَّ يمكن للأمين المُ  .2
 الهيكلة.  لإعادة خطةٍ     
 ،ة إعادة هيكلة المشروعبتقديم خطَّ  ا( يومً 120خلال ) المُتعث ِّر المشروع التجاري ِّ  إدارةُ  لم تقم   إذا .3
 بها.   م  يتقدَّ  أن   ذي مصلحةٍ  لكل ِّ  فيحق      
 عليها  صديق  التَّ  خطة إعادة الهيكلة ورفضت المحكمةُ  المُتعث ِّر مت إدارة المشروع التجاري ِّ قدَّ  إذا .4
 لإعادة الهيكلة.   بإعداد خطةٍ  يقوم   أن   ذي مصلحةٍ  لكل ِّ  ففي هذه الحالة يجوزُ     
الهدف   ق  حق ِّ في خطة إعادة الهيكلة حتى تُ   تتوافر    أن    يجبُ   ةٍ أساسيَّ   على عدة بنودٍ   الأمريكي ِّ   الإفلاس ( من قانون  1123ت م )ونصَّ 

 وهي:  ،الإفلاسمن  المُتعث ِّر منها في وقاية المشروع التجاري ِّ 
 أثير على الخطة. ل معها دون التَّ ة التعامُ وتفصيلها وكيفيَّ تحديد مراتب الديون والفوائد   .1
 ستبعد منها وأسباب الاستبعاد.ة وتحديد المُ ستحقَّ الفئات المُ  طالبات كل ِّ ة ومُ ستحقَّ تحديد الفوائد المُ  .2
3.  ِّ  في  ةٍ صدار أسهم أو أنصبإعلى حظر  للمشروع التجاري ِّ  الأساسي ِّ في النظام  إمكانية النص 

 

 السيد، آليات وقاية المشروعات التجاريَّ  ي ( د/أحمد مصطفى الدبوس1) 
م
ة  : دراسة تحليليَّ والإماراتي ِّ   ا للقانونين المصري ِّ رة من الإفلاس وفق  تعث ِّ ة الم

    . 445: 442ص، 2020ة الحقوق،  كليَّ ،  ة والاقتصاديَّة، جامعة المنصورةقارنة، مجلة البحوث القانونيَّ مم 
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 صويت.التَّ  لحق ِّ  المشروع تفتقرُ      
 .المُتعث ِّر بحراسة وإدارة المشروع التجاري ِّ   ينختص ِّ لمُ اين مُوظَّفماح للمحكمة باختيار الالسَّ  .4
 . الدائنينمع مصالح  تتفقُ  في خطة إعادة الهيكلة على أحكامٍ  النص   .5

، 1ة الخطةهي المسئولة عن تقدير مدى جديَّ   الإفلاسة بشهر  ختصَّ المُ   جدية، وتكون المحكمةُ مُ   إعادة الهيكلة خطةً   تكون    أن    ويجبُ  
  ا بشأنها وبشأن المشروعناسبً تراه مُ   الذيخاذ القرار  في ات ِّ   ة فلها الحق  ز بالجديَّ خطة إعادة الهيكلة تتميَّ   ة أنَّ ختصَّ المُ   فإذا رأت المحكمةُ 

. وذهب  2وافقة عليها ها أو المُ الخطة أو رفضُ   المشروع، كما يجوز للمحكمة تعديلُ ر استمرار نشاط  تقر ِّ   فلها أن    ،المُتعث ِّر  التجاري ِّ 
ات إعادة  ناسبة لتنفيذ آليَّ الطرق المُ   كل ِّ   قد أتاح وضع    الأمريكي ِّ   الإفلاسمن قانون    1123م  نصَّ   إلى القول بأنَّ   3من الفقه   جانبٌ 

لة بها  حمَّ مانات أو مُ منها خالية من الضَّ   من أصول الشركة أو بيع أصول المشروع أو جزءٍ   أو جزءٍ   ل عن كل ِّ الهيكلة قبل التنازُ 
 ستنداتٍ على مُ   تحتوي    ة أن  ختصَّ . ويجب عند تقديم خطة إعادة الهيكلة للمحكمة المُ الدائنينوتوزيع عائدات بيع هذه الأجزاء على  

حتملة ة المُ وأن تشمل النتائج الماديَّ   ،ةوتاريخه وعن دفاتره وسجلاته التجاريَّ   المُتعث ِّر  حول المشروع التجاري ِّ   كافيةٌ   بها معلوماتٌ 
  نقاذ تعديل خطة الإ  يجوزُ   هعلى أن   1978  عام   الأمريكي ِّ   الإفلاس( من قانون  502ة )ت المادَّ ونصَّ   .للخطة على المشروع التجاري ِّ 

ة، ختصَّ ووافقت المحكمة المُ   نقاذ عديل خطة الإ تعديل خطة التَّ   ذا تمَّ إ  ومن ثمَّ   ،(1123،  1122)  في المنصوص عليه في المواد 
لال  الخطة   فإنَّ  لد الكشف عن الخطة ال جرَّ إلى أنه بمُ   4من الفقه   دة، لذا ذهب جانبٌ عتم  ة تكون هي الخطة المُ مُعدَّ ة تصبح هي  مُعدَّ

ة إعادة  على خطَّ   ويجوز الاعتراضُ   عديل.صادقة على التَّ بعد الإعلان والاستماع بالمُ   المحكمةُ   تأمر    وذلك بعد أن    ،الخطة الوحيدة
  ذي مصلحةٍ   طرفٍ   لكل ِّ   يجوز  أنه  لى. ع1978  الأمريكي ِّ   الإفلاس( من قانون  1128ة )ت عليه المادَّ ا لما نصَّ وذلك وفقً   ،نقاذ الإ
  .نقاذ وافقة على خطة الإفي الاعتراض على المُ  ق  الح

  135/2014رقم    2014مارس    12في    حيث أصدرت توصيةً   ،ةضية الأوربيَّ فوَّ ابق المُ السَّ   جارت في ذات النهسقد  و 
ركات عسار  إ فلاس و إبشأن نهج جديد للتعامل مع   ل  سه ِّ يُ   وضع إطارٍ   ةضرور الدول الأعضاء على  هت فيه على  نبَّ   والمشروعات   الشَّ

عمل للوذلك  ؛ثانيةً   المشروعات فرصةً  لمالكيتيح وتُ  ةٍ ماليَّ  بصعوباتٍ   القابلة للاستمرار والتي تمر  إعادة الهيكلة الفعالة للمشروعات 
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https://lawdigitalcommons.bc.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2322&context=bclr 

https://lawdigitalcommons.bc.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2322&context=bclr
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ه يوكذلك التوج  ،1أداء السوق الداخلة لوظائفها بسلاسة   وظيف وتقليص العقبات التي تعترضُ على تعزيز المشروعات والاستثمار والتَّ 
  القوانينُ   ن  تتمكَّ   على ضرورة أن    ة والذي ينص  بشأن إعادة الهيكلة الوقائيَّ   2019يونيو    20ادر في  الصَّ   2019/ 1023الأوربي رقم  

والخبرات  ،عمالةويجب أن تدعم الحفاظ على ال ،الإفلاسي رة لتوق ِّ مبك ِّ  رحلةٍ م يوف ،فعالٍ  ة وبشكلٍ من إعادة الهيكلة الوقائيَّ  ةُ الوطنيَّ 
حاد  عسار في الات ِّ رت قوانين الإقد تطوَّ و   .2والتصفية  الإفلاسبما سيحصلون عليه حالة    قارنةً للدائنين مُ ة  جماليَّ وتعظيم القيمة الإ 

يَّةير في ازدياد  يغملامح التَّ   لت أهم  تمثَّ و   ،ات يَّ بشكل كبير منذ بداية التسعين  الأوربي ِّ  صفية  والتَّ   الإفلاسب   قارنةً إعادة الهيكلة مُ   أهم ِّ
إعادة الهيكلة   ثم ظهرت إجراءاتُ   ،شراف المحاكمإداية إجراءات إعادة الهيكلة تحت  حيث سيطرت في الب  ،إعادة الهيكلةير نمط  يوتغ

ياسوتهدف    ،ختلطةا الإجراءات المُ وأخيرً   ،خارج المحاكم واصلة الإدارة ماح بمُ ة والسَّ ة إلى دعم سريان قرارات الأغلبيَّ يَّ التَّشريع ة  الس ِّ
التي    الهيكلة بأنها الإجراءاتُ   من القانون إعادة    1ف م تعر ِّ فعن الدفع.    الفعلي ِّ ف  ر قبل حدوث التوق  بك ِّ مُ   الإجراءات في وقتٍ ء  د  وب  
ا  وذلك وفقً   ،ةختصَّ شرف عليها المحكمة المُ الهيكلة تُ   ، وإعادةُ والإداري ِّ   الاضطراب المالي ِّ   ساعد التاجر على الخروج من مرحلةِّ تُ 

ادر  ه الصَّ ية إعادة الهيكلة في التوجة الأوربيَّ ضيَّ فوَّ ف المُ عر ِّ وتُ   .الإفلاس  يلجنة إعادة الهيكلة والتي يعتمدها قاض  لِّ ب  من قِّ   ةٍ عدَّ مُ   لخطةٍ 
ركات فلاس  إعسار و إ بشأن التعامل مع    2014مارس    12ي  ف هدف استمرار  بسئوليات المدينين أو كل ذلك  روط أو مبأنها: الش    الشَّ

 ،مات البقاءقو ِّ من مُ   لها قدرٌ   إعادة الهيكلة لن تشمل سوى المشروعات التي يتوافرُ   نَّ أقتضى ذلك  ومُ   ، اا أو جزئي  نشاط المدين كلي  
ي  و المشر   ويكون هناك ثمة أمل في إصلاحها وهيكلتها وتقويمها. فإذا اتضح أنَّ  المُ قادرً   د  عُ ع لم  لفقدانه  مات قو ِّ ا على الاستمرار 

من   مكنٍ مُ   قدرٍ   كبرِّ أآخر للحفاظ على    جراءٍ إجاه إلى  ن الات ِّ لنجاح إعادة الهيكلة يتعيَّ   وبالتالي عدم وجود احتمالٍ   ،ة للبقاءالأساسيَّ 
 .  الدائنينمصالح 

لسنة    11رقم    الإفلاسو   ينظيم إعادة الهيكلة والصلح الواق( من قانون ت1إعادة الهيكلة في م )  ي  المصر   مُشر ِّعف العرَّ و 
  هذاتمن القانون    18م    ت ونصَّ   ،والإداري ِّ   ي ِّ ى خروجه من مرحلة الاضطراب المالساعد التاجر علالتي تُ   بأنها الإجراءاتُ   2018

 التَّمويل مع بيان مصادر    ،ة وسداد ديونهوالإداريَّ   الماليَّةعادة تنظيم أعمال التاجر  لإ   إلى وضع خطةٍ   تهدفُ   إعادة الهيكلة  على أنَّ 
وزيادة   ،ومنها ديون الدولة وزيادة رأس المال  ، هيكلة الديون   تقييم الأصول، وإعادةُ   إعادةُ   :منها  ،ة طرقٍ ويكون ذلك بعدَّ   ،قترحةالمُ 

النقديَّ التدف   الداخليَّ قات  التدف  ة  النقديَّ ة وخفض  ال3ة وإعادة الهيكلة الإداريَّ   ،خارجيَّةة القات  تاجر أو    لكل ِّ   ي  المصر   مُشر ِّع . وقد سمح 
زوال   يكون    وأن    ،عن مليون جنيه   ي ِّ رأس مال المشروع التجار  واشترط لذلك ألا يقلَّ   ،الهيكلة  ةلإعاد   م بطلبٍ أن يتقدَّ   ي ٍ مشروع تجار 

 

 (1)  EU commission recommendation of 12 March 2014 on a new approach to business 

failure and insolvency (2014/135/EU). www.eur-lex.europa.eu. 
 (2)  Directive (EU) 2019/1023 of the EUROPEAN parliament and of the Council of 20 June 

2019 on preventive restructuring frameworks. www.eur-lex.europa.eu. 
 

 ة والقضائيَّ ( د/ خليل فكتور تادرس، الطرق الوديَّ 3) 
م
 وما بعدها.   202، ص  2008رة من الإفلاس، دار النهضة العربيَّة،  تعث ِّ ة لإنقاذ المشروعات الم

http://www.eur-lex.europa.eu/
http://www.eur-lex.europa.eu/
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ِّ وذلك وفقً   ،غشٌّ   اليس به  ةٍ ين على تقديم الطلب بطريقتخلال السنتين السابق   ةٍ ستمرَّ مُ   بصفةٍ   الت ِّجارة نظيم  من قانون ت   15م    ا لنص 
وتاريخ    للمشروع التجاري ِّ   ر المالي ِّ التعث    الطلب أسباب  ح  يوض ِّ   على أن  ،  2018لسنة    11الإفلاس رقم  و   يإعادة الهيكلة والصلح الواق

عليه    ت ا لما نصَّ وذلك وفقً   ،رة الخروج من حالة التعث  ب حدوثه وكيفيَّ لتجن    وما اتخذ القائمون على المشروع من إجراءاتٍ   ،نشأته
ن  ديقيَّ عوى تشكيل لجنة من الخبراء المُ الدَّ   اتكون عليه  مرحلةٍ   في أي ِّ   الإفلاسة بختصَّ ويجوز للمحكمة المُ   ،(19ة ) الفقرة )أ( من المادَّ 

ِّ إشار  بالجدول المُ  لوضع خطة    2018سنة ل  11رقم    الإفلاسو   الواقي( من قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح  13م )  ليه في نص 
  .إعادة الهيكلة

ا وذلك وفقً   ،فترة إعادة الهيكلة  ل  او  في إدارة المشروع ط    المُتعث ِّر  القائمون على المشروع التجاري ِّ   يستمر    آخر    ومن جانبٍ 
 ِّ  مسئولاً   ويظل    ،وال فترة إعادة الهيكلةالتاجر في إدارة أمواله ط    )يستمر    هت على أنوالتي نصَّ   سالف الذكرقانون  المن    (24م )  لنص 

إقرار  ويعد   ،خالف هذه الخطة(يُ   لتاريخ اعتماد خطة إعادة الهيكلة، بما لا  أو لاحقةٍ  سابقةٍ  أو تعاقداتٍ   التزاماتٍ ا ينشأ عنها من عمَّ 
وقد    ر.عالجة هذا التعث  ة مُ ره وكيفيَّ بأسباب تعث    درايةً   ، فالقائمون على إدارة المشروع هم أكثرُ مهم اا  لهذه القاعدة أمرً   ي ِّ المصر   مُشر ِّعال

  2018لسنة    11رقم    المصري    الإفلاسمن    الواقيقانون إعادة الهيكلة والصلح    يشترط  لم  و   ،نهجذلك العلى    المصري    مُشر ِّعسار ال
 المالي ِّ ة الخروج من مرحلة الاضطراب  كيفيَّ   مثل  ةً أساسيَّ   ن الخطة عناصر  تتضمَّ   ة أن  نما أشار لضرور إو   ،ا للخطةدً حدَّ  مُ شكلًا 

 ز  اجو   الإفلاسو   الواقي بتعديل أحكام قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح  الخاص    2021لسنة    11قانون رقم  ال  أقرَّ قد  و .  والإداري ِّ 
ة ستحقَّ دته والفوائد المُ ومُ   التَّمويلفيها على مبلغ    ينصَّ   على أن    ،للمشروع  المدين على تمويلٍ   ن خطة إعادة الهيكلة حصول  تتضمَّ   أن  

 .(1) سواء كانت من الدائنين أو من غيرهم التَّمويلداد وجهة وطريقة السَّ 
 : الإفلاسالصلح الواقي من  .2
ب  ة من تجن  حسن النيَّ  المُتعث ِّر ي ِّ لى تمكين المشروع التجار إيهدف  يٌّ قانون هو نظامٌ   الإفلاسمن  الواقيالصلح   
فيجوز للقائمين    ،ساعدة أمين الصلحشراف المحكمة وبمُ إدائنيه تحت    ةع أغلبيَّ فاق يعقده مات ِّ وذلك عن طريق  ،  الإفلاس

من   الواقيإلى عدم قدرتهم على الوفاء بدينهم طلب الصلح    يقد يؤد ِّ   اضطربت أعماله بشكلٍ   إذا  على المشروع التجاري ِّ 
المُ   الإفلاس التوق    ة، حتى وإن لم يصل  ختصَّ من المحكمة   يكون المشروعُ كان  ف عن دفع ديون المشروع.  الأمر إلى 
ق  حقَّ ر مُ خط حقوق الدائنين ل  عهض ميتزعزع معها ائتمانه وتتعرَّ   ة ماليَّ   بضائقة  وره  مر لعماله  لأب  افي حالة اضطر   التجاري  

 لظروفٍ  كان  الاضطراب   نَّ إأي    ؛بهاتجن  ع القائمون عليه  ها أو لم يستط ع  لم يتوقَّ   ظروفٍ ا لنظرً وذلك    ؛قالتحق    أو احتمالي ِّ 
وعليه    ا، رونو أو الأوبئة كوباء ك  قتصاديَّةب الأسعار بسبب الظروف الامثل تقل    ،لهم فيها  دخل    رادتهم ولاإعن    ةٍ خارج

 

ادر به رقم  فلاس والقانون الصَّ الهيكلة والصلح الواقي والإبتعديل أحكام قانون تنظيم إعادة    2021لسنة    11كرر من قانون رقم  مم   20ة  ( المادَّ 1) 
 .  2021أبريل سنة   28)و( في   مكرر   16ة، العدد . الجريدة الرسميَّ 2018لسنة  11



طبالمشروعات ال النُّهوض في  التَّشريع دور  غر  مُتناهية وال ة مُتوس ِّ    إنقاذها من عثرتهاوالص ِّ

دينـا فايـز محمـد الغبـاري. د  
 

 مجلة الدراسات القانونية والاقتصادية 

 

 2195 

  نَّ وذلك لأ   ؛نيا في مصلحة الدائن كون أحيانً ي  الإفلاسمن    الواقيوالصلح  ،  1الإفلاس الصلح الواقي من    له طلبُ   يحق  
ة ضياع بعض أو كل احتماليَّ   وعليه تزدادُ   ،فه عن إدارة أعمالهب عليه توق  يترتَّ   المُتعث ِّر  فلاس المشروع التجاري ِّ إشهر  

، 2فلاسهإشهار  إئ الحظ  ي ِّ س    ى به المدينُ يتوقَّ   بأنه طلبٌ   الإفلاس من    الواقي    الصلح    المصري    مُشر ِّعف العرَّ و   ،حقوق الدائنين
في   ستمرارالا  من  ن  ليتمكَّ المشروع    نقاذ لإ يهدف  ودائنيه    المُتعث ِّر  بين المشروع التجاري ِّ   بأنه عقدٌ   3من الفقه   جانبٌ   هفوعرَّ 

 المشروعُ   يكون    أن    الإفلاس من    الواقيلطلب الصلح    بدَّ   في تحصيل حقوقهم منه. وعليه لا   الدائنينتجارته وتحقيق مصلحة  
عن تقصير منه أو خطأ    ذا كان نتيجةً إأما    ، عن إرادته  خارجةٍ   سبابٍ أ  نتيجة    الماليَّةواضطراب أعماله  ة  حسن النيَّ   المُتعث ِّر

 أنَّ إلى  من الفقه    كذلك ذهب جانبٌ   ،الإفلاسن من الصلح الواقي من  يتمكَّ   فلا   العادي ِّ من التاجر    رُ لا يصد صدر منه  
  ا، كافيً   ا والذين لم يصمدوا في ميدانها وقتً   الت ِّجارةالوافدون الجدد على    اه لا يستحق    ميزةً   يعد    الإفلاسمن    الواقيالصلح  

وكشف حقيقة مركز   للحكم على المشروع التجاري ِّ   ةً كافي  مدةً   تعد    الت ِّجارةة سنتين في الاشتغال بمدَّ أنَّ  لى ذلك  إضاف  يُ 
إلى    المُتعث ِّر  على المشروع التجاري ِّ   القائمينم طلب الصلح الواقي من  قدَّ يُ و ،  4أم لا   ةالنيَّ ذا كان حسن  إوما    ،القائم عليه

إدارة   المُ   الإفلاسرئيس  تُ ة مشمولاً ختصَّ بالمحكمة  التي  والأسباب  بالوثائق  ومُ   المشروع،  أعمال  قترحات ثبت اضطراب 
  2018لسنة    11من قانون    35ة  ا للمادَّ وذلك وفقً   ،قترحات مانات اللازمة لضمان تنفيذ هذه المُ ة تنفيذها والضَّ الصلح وكيفيَّ 
  سالف الذكر.

 :الوساطة في طلبات إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس .3

ما بعد الإفلاس، وحماية   إجراءاتِّ  وتبســــــيطة للمشــــــروعات،  ة والإداريَّ إعادة الهيكلة الماليَّ   تنظيم    القانونُ  اســــــتحدث   
ائنين .  لتصــفية أموال التَّفليســة   ةً قانونيَّ  اتٍ آليَّ   التَّفليســة، واســتحدث القانونُ  اكهم في تصــفية أموالشــر وذلك بإ  ؛مصــالح الدَّ

يَّة اوقد اســـتحدث القانون أمرً  ــاطةُ   ؛في غاية الأهم ِّ ــ   في طلبات إعادة وهو الوسـ لح الواقي والإفلاس، وكذلك الهيكلة والصـ
لح، بعد شـهر الإفلاس للوصـول إلى م الوسـاطة  نظَّ  يَّة الوسـاطة   وتزدادُ   الصـ  ات فيروس كورونا "كوفيد ع  بِّ أعقاب ت    فيأهم ِّ
ة، حيث خاصـــَّ   بصـــفةٍ  ســـتوى الوطني ِّ ، وعلى المُ عامَّةٍ   بصـــفةٍ  ســـتوى العالمي ِّ على المُ   اقتصـــاديَّةً   ب أزماتٍ رتَّ   "، الذي19

 

 . ٢، ص ٢٠١٨، ٢٠١٧،  دار النهضة العربيَّة الماحي، الإفلاس، الطبعة الرابعة،   حسين( د. 1) 

بتعديل أحكام قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح    2021لسنة    11من قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي من الإفلاس رقم    1( انظر م  2) 
   . 2021أبريل سنة    28)و( في    مكرر 16ة، العدد  . الجريدة الرسميَّ 2018لسنة    11ادر به رقم فلاس والقانون الصَّ الواقي والإ

 . 347، ص 2005، دار النهضة العربيَّة،  99لسنة   17عمال، الإفلاس في القانون رقم  سيد قاسم، قانون الأ ي ( د/ عل3) 

 . 600يونس، مرجع سابق، ص  ي ( د/ عل4) 
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ف الإنتاج  لتوق    ايونها، نظرً عدم قدرتها على ســداد دُ   نتيجة    ؛صــفيةبالإفلاس والتَّ   دةً هدَّ من المشــروعات مُ  أصــبحت العديدُ 
يَّة الوســاطة لتُ   ســتهلكين،ة لدى المُ ئيَّ ار شــوقلة القدرة ال تشــغيلها    رارهذه المشــروعات واســتم  رارعلى اســتم  ظ  حافِّ وتأتي أهم ِّ

ائنين بما لا يضـــــر    م ات ِّفاقات تســـــويةٍ اخلال إبر   من هذه المشـــــروعات وعدم   داخل   بحقوقهم، والحفاظ على العمالة  مع الدَّ
ســـــــتثمر  المُ   لأنَّ   ؛ةت الأجنبيَّ افي جذب الاســـــــتثمار  الكبيرُ   هُ أثرُ   ءات، ولهذا الإجر صـــــــفية إذا تمَّ ة للتَّ بعيَّ إنهاء عقودهم بالتَّ 

وقد  مشــروعه. ر  ااســتمر   هوض وتدعمُ ســاعده على الن  ســتُ الدولة    تشــريعاتِّ   ر فإنَّ ض للتعث  تعرَّ  أنه إذا  ســوف يعلمُ   الأجنبيَّ 
مها  ونظَّ  ،الواقي من الإفلاس وشــهر الإفلاس لحمن طلبات إعادة الهيكلة والصــ   كل ٍ  في  ةً إجباريَّ   الوســاطة   جعل المُشــر ِّعُ 

 ةٍ وديَّ   المُنازعات بطريقةٍ   منها تســــــويةُ   ، والهدفُ (قاضــــــي الإفلاس)من خلال وســــــيط    الوســــــاطةُ   وتتم  (،  12، 3 )بالمواد ِّ 
ــ   ، ويكون  نفيـذي ِّ التَّ   نـد الســــــــــــــَّ   ة  إدارة الإفلاس ويمنحـه قوَّ   رئيسُ  هُ عتمـدُ تنـازعـة ي  ف المُ ابين الأطر  مُ بر  يُ  ات ِّفـاقٍ   ل إلىوالتوصــــــــــــ

ــائي ٍ   لصــــدور حكمٍ   الات ِّفاق بعد ذلك دون حاجةٍ   ف تنفيذُ اللأطر  ــاطةُ   وتســــمحُ   .قضــ ــتمر ين دِّ للم    الوســ ــة ر في مُ ابالاســ مارســ
  زُ تتميَّ  العديد من المشــروعات. كما  تصــفية    ة بينه وبين خصــمه، وتمنعُ على العلاقات الوديَّ   مع الحفاظ  نشــاطه التجاري ِّ 

(، قاضــي الإفلاس)  قضــائي ٍ  خلال وســيطٍ   باشــرتها منإلى مُ  إضــافةً   ،رعة وخفض المصــروفات بالمرونة والســ   الوســاطةُ 
ــنة    11المُشــــر ِّع بالقانون رقم   م  كما نظَّ و  ــاطة    2018لســ ــاطة  الإفلاس، نظَّ  في طلب شــــهر الوســ ا الوســ ــً بعد شــــهر   م أيضــ

ين ؛الإفلاس لح بين الم دِّ فلس ين المُ دِّ عطي للم  بما يُ   (189،  178المواد ِّ )قتضـــــــى  وذلك بمُ   ،ودائنيه للوصـــــــول إلى الصـــــــ 
ائنين مرونةً  ــوية الديون المُ  في والدَّ ــتحقَّ تســـــــ ــةاإجر ة بعيدًا عن  ســـــــ ين عنة تنازُ وذلك بإمكانيَّ   ؛ءات التَّفليســـــــ أو  كل ِّ   ل الم دِّ
ائنين عن ديونهم أو جزءٍ قابل تنازُ بعض أمواله مُ  ــروط  حد ِّ منها، مُ  ل الدَّ  فنجد أنَّ ، بطالهإتنفيذه و  رق  وطُ   هُ امه وآثار  ر إب دًا شـ
ــدرت "ات ِّفاقية الأمم المُ (  لااليونســـــــتر  )الدولي ِّ   حدة للقانون التجاري ِّ تَّ لجنة الأمم المُ  ــأن ات ِّفاقات التَّ تَّ قد أصـــــ ــوية  حدة بشـــــ ســـــ

الت ِّجاريَّة الدوليَّة   لاقات في سـياق الع    تنشـأُ   التيوذلك لتسـوية المُنازعات  ؛  2019بريل أمن الوسـاطة" في   نبثقةالدوليَّة المُ 
/  52وجيه رقم بإصــــــــــدار التَّ   الأوروبي   كذلك قام البرلمانُ   ،2020ســــــــــبتمبر    12فاذ في  ز النَّ ة"، ودخلت حي ِّ وديَّ   تســــــــــويةً 
نجد   عيد العربي ِّ وعلى الصـَّ . من الوسـاطة في الأمور المدنية والت ِّجاريَّة  نةٍ عيَّ مُ  بشـأن جوانب    2008مايو    21في   2008

، ومن  لتســوية المُنازعات ضــمن تشــريعاتها،    ةٍ مت الوســاطة كآليَّ هناك عددًا من الدول نظَّ  أنَّ  وفي ظل ِّ القانون الأمريكي ِّ
ــاطةُ كجزءٍ من إدارة الدَّعاوى المرفوعة أمام المحكمة؛ بهدف إنهاء  ءِّ عن محاكم الإفلاس، تتم  الوســــــ أجل تخفيف العِّب 

طةٍ، وهي غيرُ مُلزِّم ةٍ للأطراف ما لم يختاروا الالتزام  بها.  أمَّا عن المُشــــر ِّع المُطالبات بالتوافُق من خلال إجراءاتٍ مُبســــَّ
، فقد نظَّم الوســــــاطة  في بعض المُنازعات التي تدخلُ في اختصــــــاص المحاكم الاقتصــــــاديَّة رقم  لســــــنة    120المصــــــري ِّ
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من خلال هيئةٍ تُســمَّى بهيئة التَّحضــير والوســاطة. كما أفرد المُشــر ِّعُ    2019لســنة    146، والمُعدَّل بالقانون رقم 2008
لح الواقي والإفلاس رقم  ا للوساطة في قانون تنظيم إعادة الهيكلة والص   . 2018لسنة  11تنظيمًا خاص 

 

المُنازعات الت ِّجاريَّة عن طريق   لتســوية ةٌ وديَّ   في قانون الإفلاس بأنها "وســيلةٌ  الوســاطة    ف المُشــر ِّع المصــري  عرَّ و 
،  ةٍ أو غير عقديَّ   ةٍ عقديَّ   ناســـــبة علاقةٍ تنازعة بمُ ف المُ ابين الأطر  ظرالنَّ  وجهاتِّ   ى تقريب  ، يتولَّ (قاضـــــي الإفلاس)وســـــيط  
خلال   قاضي منبالتَّ   قارنةً ة مُ ف من الناحية النفسيَّ اللأطر   ةٍ ق  رهِّ مُ   غير   الوساطةُ  د  ع  وتُ ، لائمة لهاالمُ  عليهم الحلول    ويقترحُ 

طالبة  ركيز على المُ بدلًا من التَّ  ســــــبة لهم،ة بالن ِّ همَّ معلى اســــــتكشــــــاف الموضــــــوعات ال  ف  اســــــاعد الأطر المحاكم، وهي تُ 
ناقشــــــة  ة بدلًا من مُ ســـــــتقبليَّ ة والمُ لتلبية احتياجاتهم الحاليَّ   ســـــــبلٍ   ف على إيجاد االأطر   تشـــــــجيعُ   بحقوقهم، ومن خلالها يتم  

  .يةدِّ ج  غير مُ  تفصيلاتٍ 

ــاطةُ   وتعكسُ  ــورة   الوســــ ــ  لما تُ   انظرً  ؛للعدالة الفعالة ىثلالمُ   الصــــ ــيلةُ  عنه هذه  رُ فِّ ســــ  -تلقى    رةٍ بتك  مُ  من حلولٍ   الوســــ
ــتنادها    ؛عا ز ف الن ِّ اقبولًا من أطر   -غالبًا   ــاف لى قواعد إلاسـ ــهولة إجر   ،العدالة والإنصـ ها  ا يجعلُ ة تكلفتها، ممَّ ءاتها وقلَّ اولسـ

ِّ اوالرَّ   زةميَّ إحدى الطرق المُ  ــتثماريَّ  ئدة في مجال فض  ــوبِّ   ي إلى منعة، وأكثر من ذلك حيث تؤد ِّ المُنازعات الاســـــ ة  أيَّ  نشـــــ
ــتقبليَّ مُ  خلافاتٍ  ــاطة في مرونتها، ومرونة دور القاضـــــي حيالها؛ إذ لا  كما ترجعُ ،  فابين الأطر   ةٍ ســـ يَّة الوســـ يقضـــــي   أهم ِّ

ح الحلول اتنازعين، واقتر نظر المُ  هات ج  بالجمود، إنما يقوم القاضـــــــــي بتقريب وِّ   تتســـــــــمُ  التيقتضـــــــــى القوانين واللوائح بمُ 
 مٍ زِّ ل  مُ   بهدف الوصـــــول إلى ات ِّفاق تســـــويةٍ  ؛ظرلتقريب جهات النَّ   ناســـــبًاه مُ ا ما ير   خاذُ عليهم، وله ات ِّ   عا ز بة لإنهاء الن ِّ ناســـــِّ المُ 

  للطرفين.

 الشـــــركة، فإنَّ  دعوى إفلاس ضـــــدَّ  فعت نه إذا رُ إينة، حيث دِّ إلى الحفاظ على قيمة الشـــــركة الم   ي الوســـــاطةُ ؤد ِّ وتُ 
العلامة  وقيمةُ   ر الشـــــــهرةُ كبير، حيث تتأثَّ   ركة إلى حد ٍ الشـــــــَّ   معه قيمةُ   تنخفضُ ها،  ضـــــــدَّ   ةٍ ســـــــلبيَّ   في دعايةٍ   بُ هذا يتســـــــبَّ 

 ة معلومات حافظة على ســريَّ على المُ   ة يعملُ يَّ ر ِّ م بالســ ِّ از توالال  ،ركةحافظ على قيمة الشــَّ تُ  الوســاطة  في حين أنَّ   ،الت ِّجاريَّة
جلســات الوســاطة    ضــاف إلى ذلك أنَّ يُ ،  بقيمة علاماتها الت ِّجاريَّة  تحتفظ  على أن   ســاعدها  تُ  التية  قيقة والماليَّ الشــركة الدَّ 

ة،  أو جماعيَّ  نفردةٍ مُ   في جلســاتٍ   طرفٍ   بكل ِّ  الوســيطُ   يلتقي   مكن أن  يُ والوســيط، و  ةتنازعف المُ اها فقط الأطر يحضــرُ   ةٌ يَّ ســر ِّ 
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طرح  تُ   التيوالبيانات    ة المعلومات يَّ حافظ على ســــــــر ِّ ة الجلســــــــات، وهو ما يُ بعلنيَّ   زُ على عكس القضــــــــاء الذي يتميَّ   وذلك
 ءات الوساطة.اقة بإجر تعل ِّ ة المعلومات المُ يَّ بالحفاظ على سر ِّ   م الوسيط القانوني ِّ اإلى التز  خلال جلسات الوساطة، إضافةً 

  

 :رة في القانون الفرنسي ِّ تعث ِّ لتسوية أوضاع المشروعات المُ  ة  التَّوفيق كآليَّ 

  للنظام القانوني ِّ   اشـابهً رة مُ تعث ِّ المشـروعات المُ   لتسـوية أوضـاع  ا للتوفيق كوسـيلةٍ نظامًا قانوني    الفرنسـي   المُشـر ِّعُ   وضـع  
   Le Conciliation)التَّوفيق(   صـــطلحمُ   الأمور. واســـتخدم المُشـــر ِّع الفرنســـي   في بعض  للوســـاطة في القانون المصـــري ِّ 

ــطلحكمُ  ــطلح ل لمُ قابِّ مُ   صـــــ ــاطة)  mediationصـــــ ــي  نظَّ وقد  (،  الوســـــ ــر ِّع الفرنســـــ ــيلةٍ  م المُشـــــ ت  ا لعلاج عثر   التَّوفيق كوســـــ
ــروعات  ــى القانون رقم بمُ   وذلك ،المشــ ــنة    845قتضــ ــَّ   2005لســ م  ا في إبر   التَّوفيقُ   ويكمنُ   ،2005يوليو    26ادر في الصــ

ٍ   ودي ٍ   ات ِّفـاقٍ  ين ودائنيـ  خـاص  دِّ ِّ المُ   القـاضــــــــــــــي  لِّ بـ  من قِّ  نُ عيَّ ق يُ وف ِّ ســـــــــــــــاعـدة مُ بمُ   هبين المـ   بكـل ِّ  يقوم    والـذي لـه أن    ،ختص 
  التيعوبات ت والصـــــ  اللعثر   نهايةً   يضـــــع   من شـــــأنه أن    وهو ات ِّفاقٌ   ها وضـــــرورتها في الات ِّفاق،ر إفادتُ تقرَّ   التيءات االإجر 
ين مع دائنيه الرئيسـي ِّ   -  ةٍ وفي سـريَّ  -ض  ويدعو إلى التفاوُ  ،المعني   لها المشـروع  ضُ يتعرَّ   إطارٍ  ين فيلتسـوية ديون الم دِّ

 ة، أن  ءات الجمـاعيـَّ اخطتـه للإجر   ع  ودِّ يُ   ف عن الـدفع منـذ قليـل، بـدلًا من أن  توق ِّ ين المُ دِّ للمـ   يكونُ   د، ومن ثمَّ حـدَّ مُ   قـانوني ٍ 
ــاكلهلمُ  ودي ٍ   ات ِّفاقي ٍ  عن حل ٍ   يبحث   لا  ةٍ ق لمدَّ وف ِّ المُ   تعيينُ   ويكونُ ،  1ت بهق  حِّ ل   التيت  اوالخروج من كبوة العثر   عالجة مشــــــ

وبناءً على   ،بٍ ســـبَّ مُ  رٍ اوجب قر على الأكثر بمُ   ق لمدة شـــهرٍ وف ِّ عمل المُ  ةمدَّ   للقاضـــي مد    ويجوزُ   ،عن أربعة أشـــهرٍ  تزيدُ 
،  443/2020رقم   أصــــدرت فرنســــا المرســــوم    91بة على فيروس كوفيد  ترت ِّ وبعد الأزمة الاقتصــــاديَّة المُ  .  2قوف ِّ طلب المُ 

ــأن تكييف القواعد المُ   2020نوفمبر    25بتاريخ  و  ــ  تعل ِّ بشــــــ عواقب وباء   الت ِّجاريَّة مع  الأعمال   هُ واجِّ تُ   التيعوبات  قة بالصــــــ
على   ،من رئيس المحكمة  بٍ سـبَّ مُ   رٍ ار قق بوف ِّ ءات التَّوفيق بناءً على طلب المُ اة إجر مدَّ  تمديدُ   قتضـاه يجوزُ وبمُ   ،19كوفيد 

ــمحُ بإجراءعشــــرة أشــــهر.  ةُ دَّ المُ   ألا تتجاوز   ــةٍ   عن الدفع لأكثر   ف  لم يتوقَّ   ينٍ دِّ م    التَّوفيق لكل ِّ   ويســ يومًا   وأربعين  من خمســ

 

  على ضوء القانون الفرنسي رقم مقارنة  دارسةد/ خليل فيكتور تادرس: الطرق الودية والقضائية لإنقاذ المشروعات المتعثرة من الإفلاس.  (1) 
   57،  56ص ، دار النهضة العربية، القاهرة، بدون تاريخ نشر،  2005 –  854

   (2)   Serge Braudo: mediation definition- Dictionnaire Juridique, Dictionnaire du droit 

privé, P.3 .  https://www.dictionnaire-juridique.com/definition /mediation.  
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ين في التَّوفيق بتقديم طلبٍ  ويشــرعُ ، 1ةً أو مُتوقَّع  ةً حقيقيَّ   واجه صــعوباتٍ ويُ   هُ ح به وضــع  وضــ ِّ إلى المحكمة الت ِّجاريَّة يُ   الم دِّ
 هي: ،ثلاثة شروطٍ  رِّ من توافُ  المحكمةُ  قُ ، وتتحقَّ والاجتماعيَّ  والاقتصاديَّ  الماليَّ 

ين أنشطةً  س  مارِّ يُ  أن   .1  ة.فيَّ ر  أو حِّ  ةً تجاريَّ  الم دِّ
ين الص   ت  ثبِّ يُ  أن   .2  بها. يمر   ( التيةأو ماليَّ  ة أو اقتصاديَّةصعوبات قانونيَّ )عة توقَّ أو المُ  ة  الحاليَّ  عوباتِّ الم دِّ
ين مُ   يكون    أن   يجبُ  .3 وتقوم  ، 2وأربعين يومًا خمســـةً   تتجاوزُ  لا  ف عن الدفع لفترةٍ فقط إذا توقَّ  ارً عســـِّ أو مُ  ارً وســـِّ الم دِّ

ينين  دِّ ة الم  ســـوء نيَّ   يمنعُ  أســـاســـيٌّ  ءٌ ار جإ  قبل بداية التَّوفيق، وهذا هو ةٍ ين بدقَّ دِّ للم   بتقييم الوضـــع المالي ِّ  المحكمةُ 
ائنين المُ   ب من أجل تجن   ؛رين من الشـــــــــروع في التَّوفيقســـــــــِّ ع  المُ   ين أن  دِّ للم    ويجوزُ ، طالبات بشـــــــــهر الإفلاسالدَّ

شــــاركة  التَّوفيق بمُ   فاوضــــات، ويتم  في المُ   ارئيســــي   ادورً   ق، الذي يلعب وف ِّ المحكمة بتعيين المُ   ، وتقومُ اقً وف ِّ مُ   ح  رشــــ ِّ يُ 
ائنين ين، رئيس المحكمة، الدَّ ــي ِّ   الم دِّ ــاعدة  ق بمُ وف ِّ المُ   ق، ويقومُ وف ِّ والمُ   ،ينالرئيســــ ــ  ســــ ائنين في التوصــــ ين والدَّ ل الم دِّ

ين   ضُ يتعرَّ   التي نهي الصـعوباتِّ يُ   ودي ٍ   إلى ات ِّفاقٍ  بشـأن   ق تقديم خطةٍ وف ِّ للمُ   ، كما يجوزُ (ات ِّفاق تسـوية)لها الم دِّ
ين التعاونُ  رها، ويجبُ االحفاظ على حماية الشــركة واســتمر  مع  فيدة مداده بالمعلومات المُ إو  قوف ِّ مع المُ   على الم دِّ

 طريقين: بأحد  وينتهي التَّوفيقُ . 3فاوضات ة المُ الحفاظ على سريَّ 

 ق.وف ِّ التَّوفيق عند استلام تقرير المُ  ء  اإجر  نهي المحكمةُ : في هذه الحالة تُ ودي ٍ  ل إلى ات ِّفاقٍ عدم التوص   .1

فاوضــــــــــــات المُ  إنهاء    فُ االأطر   يطلب   : وفي هذه الحالة هناك احتمالان: الأول: أن  ل إلى ات ِّفاق ودي ٍ التوصــــــــــــ    .2
ين    ،المحكمة هذا الطلب    رئيسُ   ر  قِّ قدير. ويُ كر والتَّ مع تقديم الشــــــــ   كٍ شــــــــتر  مُ  بطلبٍ  وينتهي التَّوفيق مع تقديم الم دِّ

ــِّ ع  مُ   لم يكن    إقرارًا بأنه ين ودائنيه، وهنا يُ (تعليق المدفوعات  في) ارً ســـــ   مُ قد ِّ . الثاني: تحرير ات ِّفاق تســـــــوية بين الم دِّ
ينُ  ــادقة على هذا الات ِّفاق، وبذلك يكونُ للمحكمة للمُ   اطلبً  الم دِّ ــع    ات ِّفاق التَّوفيق قد   صــ ين، ار ثلع  نهايةً   وضــ ت الم دِّ

 

(1)    Moussa Fanta Kourouma: le Procédé de passerelle entre la conciliation et la 

sauvegarde- approche Comparative droit français / droit OHADA,thèse de docteur en 

Sciences Juridiques, Université de Toulon, 2018, P.15 . 
 (2) Remigijus Jokubauskas: Alternative Dispute Resolution in Insolvency Disputes, 

Societal Studies, Research Journal, Vol 9, No.2 (2017), P. 255  . 
(3) Remigijus Jokubauskas, Op. Cit, P. 256 
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ائنين غير   شــــكلٍ   ســــوية بأي ِّ ر ات ِّفاق التَّ ؤث ِّ يُ  ال، ولافعَّ   ركة بشــــكلٍ ر تشــــغيل الشــــَّ اى إلى اســــتمر وأدَّ  على حقوق الدَّ
ين في تنفيذ الات ِّفاق بعد المُ  ل  شِّ ف    وإذاعين عليه،  وق ِّ المُ   . 1الإعسار ما قبل  ء  اإجر  هي المحكمةُ ن  صادقة عليه تُ الم دِّ

والذي    269/2016رقم   2016ديســـمبر    18العديدُ من التَّشـــريعات، منها قانون    2005/  845وقد لحق قانون   
ين ر تمديد الاســــــــــــتفادة من امتياز التَّوفيق لدائني المُزارع الم دِّ المُؤرَّخ في   486/2019وآخرها القانون رقم ، 2قرَّ

ادر بتاريخ  2019مايو    22 ــَّ ــبتمبر    18، والأمر الصــــ ، ودخلت أحكامه حي ِّز التَّنفيذ  964/2019رقم   2019ســــ
ين  2020يناير    1في  ين وتشــــــــــــجيع الم دِّ . ويكمنُ الهدفُ الأســــــــــــاســــــــــــي  من إجراء التَّوفيق في منع إفلاس الم دِّ

ائنين الرئيسي ِّي هُ في المُمارسوالدَّ العمليَّة، وبلغت نسبةُ   ةن للوصول إلى تسويةٍ وديَّة، وقد أثبت هذا الإجراءُ نجاح 
 %.  70 من بُ نجاح هذه الإجراءات ما يقر 

 :3نطـــــــاق الوساطــــــــــة  

بتعديل أحكام قانون تنظيم    2021لسنة    11رقم  والمعدل بالقانون    2018لسنة    11من القانون رقم   /أ(  4تنص المادة )
ــلح الواقي والإ ــرة  فلاس إعادة الهيكلة والصـــــ ــاطة في طلبات إعادة  إجراءات على أنه تختص إدارة الإفلاس بمباشـــــ الوســـــ

الهيكلة والصـــــــــلح الواقي من الإفلاس وشـــــــــهر الإفلاس. ومن ثم يكون هذا النص قد حدد نطاق الوســـــــــاطة، أي مجال 
 مباشرتها بثلاثة طلبات هي: 

 طلبات إعادة الهيكلة.  .1

 طلبات الصلح الواقي من الإفلاس.  .2

 طلبات شهر الإفلاس.  وفيما يلي نوضح المقصود بالمفاهيم الثلاثة: .3

 
 
 

 

 

(1) Remigijus Jokubauskas, Op. Cit, P. 256 and 257 . 
(2) Moussa Fanta Kourouma, Op. Cit, P.16 

الواقي والافلاس رقم    (3)  الهيكلة والصلح  إعادة  تنظيم  قانون  ، مجلة  2018لسنة    11د/ كوثـر سعيد عدنـان خالـد، الوساطة وفق ا لأحكام 
 . وما بعدها 597، ص 2021الدراسات القانونية، العدد الثالث والخمسون )الجزء الأول( سبتمبر 



طبالمشروعات ال النُّهوض في  التَّشريع دور  غر  مُتناهية وال ة مُتوس ِّ    إنقاذها من عثرتهاوالص ِّ

دينـا فايـز محمـد الغبـاري. د  
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 :1إعادة الهيكلة أولً: طلباتُ 
 المُشـــر ِّع طلب إعادة الهيكلة بالمواد ِّ   مثة في القانون الجديد، وقد نظَّ ســـتحد  صـــطلحات المُ إعادة الهيكلة أحد المُ  تعد  

ة ، وقد عرَّ (15/29)   بالمفاهيم الواردة بالقانون، ومنها مفهومُ  المقصــــــود    2018لســــــنة    11من القانون رقم ( 1)فت المادَّ
ــاعد التاجر على خروجه من مرحلةتُ   التي ءاتُ االهيكلة بأنها "الإجر  فت إعادة  عرَّ   حيث  ،إعادة الهيكلة ب  ا الاضــــــــــطر  ســــــــ

 ".والإداري ِّ  المالي ِّ 

ة  وقد نصـــَّ  لإعادة    ةٍ الهيكلة إلى وضـــع خطَّ   إعادةُ  على أنه "تهدفُ   2018لســـنة    11من القانون رقم   (18)ت المادَّ
مع   ،وســــداد ديونه والإداري ِّ  ب المالي ِّ اة خروجه من مرحلة الاضــــطر كيفيَّ   نُ ة تتضــــمَّ ة والإداريَّ تنظيم أعمال التاجر الماليَّ 

ــادر الديون ومنها ديون    هيكلة عادةُ إ تقييم الأصـــــول، و  إعادةُ   :منها  ،ة طرقٍ ذلك بعدَّ   حة، ويكونُ قتر  مويل المُ التَّ  بيان مصـــ
 ة".الهيكلـة الإداريّـَ  عـادةُ إ ة، و ة الخـارجيّـَ قـات النقـديّـَ التـدف   ة وخفضُ ة الـداخليّـَ قـات النقـديّـَ التـدف   س المـال، وزيـادةُ أر   الـدولـة، وزيـادةُ 

ة عدَّ وقد تضـــمَّ  من    ة زوايا يمكنُ من عدَّ  مهمَّةً حاولة ومُ   للمشـــروع  والإداري ِّ   للتنظيم المالي ِّ   فعالةٍ  حاتٍ ااقتر   ة  نت هذه المادَّ
ــواء جديدةٍ   إلى هيكلةٍ  خلالها الوصــــولُ  ــاســــي    الهدفُ  د  ع  ويُ ، 2اا أو إداري  مالي  كان    للمشــــروع ســ من إعادة الهيكلة هو    الأســ

ــاريعالمُ  ــتمر   حافظة على وجود المشـــــــ   هوض بالمشـــــــــروع يتم  للن   ةٍ في أداء عملها، عن طريق تنفيذ خطَّ رها  االت ِّجاريَّة واســـــــ
ائنون، تمنحُ   ات عليهصـــو ِّ ة ويُ ف المعنيَّ اها من الأطر وضـــعُ  لوقاية المشـــروع  جديدةً  فرصـــةً  رتعث ِّ بها إدارة المشـــروع المُ   الدَّ

ة  ر، وتحديد مدى إمكانيَّ تعث ِّ المُ   تقدير موقف المشـــــــــــــروع التجاري ِّ  على  خطة إعادة الهيكلة تعتمدُ   نَّ إمن الإفلاس، حيث 
ِّ وللقاضــي المُ .  نشــاطه من  أو جزءٍ  كل ِّ   اراســتمر  إعادة   لجنة    ىســمَّ تُ   لجنةٍ   ع تشــكيلُ ا ز يكون عليها الن ِّ  مرحلةٍ   في أي ِّ   ختص 

دارة أصـول إالهيكلة و ة إعادة  بوضـع خطَّ  هذه اللجنةُ   ء إدارة الإفلاس، وتختص  ادين بجدول خبر قيَّ ء المُ امن الخبر  الهيكلة
ــافةً   ،التاجر وتقييمها ــي المُ أخرى. ويتولَّ   أعمالٍ   به من  فُ كلَّ إلى ما تُ   إضـ ةأتعاب اللجنة   تقدير   ختص  ى القاضـ   14 )المادَّ

 
 )1(Hon. James M.Peck Morrison & Foerster LLP: mediation mediations: Understanding 

the mediation culture of chapter 11, International Insolvency & Restructuring Report 

, 2018/19   . 

وما بعدها.    585، المرجع السابق، ص  كوثـر سعيد عدنـان خالـدد/  وانظر أيضا في هذا الشأن    

 .  38، 37الأسس القانونية لتنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس، دار النهضة العربية، القاهرة، ص  ،( د/ سميحة القليوبي 2) 
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ِّ للقاضـي المُ   نه يجوزُ إأي (؛  2018لسـنة    11 من القانون رقم لح  الإفلاس أم قاضـي    سـواء كان قاضـي    - ختص  أم   الصـ 
ــي   ــة قاضــــــ ــهركنَّ  ن  إع، حتى و ا ز يكون عليها الن ِّ  مرحلةٍ   في أي ِّ  -  التَّفليســــــ ــكيلُ  ،الإفلاس  ا في مرحلة شــــــ لجنة إعادة   تشــــــ

ــ  و  لِّ  ؛الهيكلة ــهر الإفلاس، ومُ  ه البعدُ من ذلك كل ِّ   ة إعادة هيكلة أعمال التاجر، والهدفُ ع خطَّ ضــــ حاولة إنقاذ  عن حكم شــــ
ائنين أخرى بما لا يضر   ةً ر مرَّ اوالاستمر شغيل التَّ  ر وعودته إلىتعث ِّ المشروع المُ   .بالدَّ

لح الواقي من الإفلاس: ثانيًا: طلباتُ   الصُّ

لح الواقي من الإفلاس  أحكام   م المُشــر ِّع المصــري  نظَّ  ثم أعاد   ،1999لســنة   17جارة رقم الت ِّ   قتضــى قانون بمُ  ،الصــ 
ِّ   2018لســــــنة    11قتضــــــى القانون رقم هذا الموضــــــوع بمُ   تنظيم   لح الواقي والإفلاس بتنظيم إعادة الهيكلة والصــــــ   الخاص 
  صطلح  ف المُشر ِّع مُ . وقد عرَّ (74-30)  قتضى نصوص المواد ِّ وذلك بمُ   ،2021لسنة    11بالقانون رقم    هتعديلُ   تمَّ   والذي

لح الواقي بأنه "إجر  ــ  ين ح  لتوق ِّ   ءٌ االصـــــ ــهار إفلاس الم دِّ ــن النيَّ ي إشـــــ لح الواقي من   هدفُ ، فة"ســـــ ــ  ــر ِّع من تنظيم الصـــــ المُشـــــ
ــروعات  الإفلاس، هو تفادي انهيار ين ح   لًا الأخذ  حاوِّ مُ  ،المشـــ ــروعات إذا كان الم دِّ ــ  بيد هذه المشـــ ــباب النيَّ   ن  ســـ  ة في أســـ

 .1فه عن الدفعإلى توق   ي  ؤد ِّ يُ  بًا من شأنه أن  اة اضطر ب أعماله الماليَّ ااضطر 

لح الواقي من الإفلاس ميزةٌ   نَّ إوحيث  ــ  ــن النيَّ بهذه الميزة، وهو التاجر ح  ا  بها إلا من كان جديرً   عُ لا يتمتَّ   الصــ   ؛ة ســ
  نتيجة    بُ االاضــــــــطر   يكون   ها، بمعنى أن  ب  تجن    ع  ها أو لم يســــــــتطِّ ع  يتوقَّ   لم أعماله إثر ظروفٍ  أي التاجر الذي تضــــــــطربُ 

 نشــوب حربٍ  أو ،صــديرد والتَّ اعلى الاســتير  بات الأســعار، أو وجود قيودٍ للتاجر بها، مثل تقل   دخل   ، ولاةٍ خارجيَّ  أســبابٍ 
ــباب  ، أو غير ذلك من الأ2فجأة ــ  ح    عليه تاجرٌ   طلقالتاجر، وقد يُ  ةإراد عن    تخرجُ  التيســـ ــ  ن النيَّ ســـ نه إ، إذ ئ الحظ ِّ ي ِّ ة ســـ

ــ  ح   ــاطغبة في مُ ة في الرَّ النيَّ   نُ ســـ ــة النشـــ ــرفٍ   أمانةٍ   بكل ِّ  التجاري ِّ   مارســـ ــروع التجاري ِّ تطلَّ وطبقًا لمُ   ،وشـــ   ،بات النجاح للمشـــ
ــداد ديونـه ولُ حُ بينـه وبين تحقيق الربح، بـل ت   ولُ حُ دتـه ت  اعن إر  خـارجـةٍ   بظروفٍ   أفـاجـ  فيُ  ة،  مـاتـه المـاليّـَ اوالتز  بينـه وبين ســــــــــــ

ي ِّئُ ة  النيَّ   نُ ســــــ  ح    عليه تاجرٌ   قُ طل  لذلك يُ  ةُ التقد    دت شــــــروط  وقد حدَّ ، الحظ ِّ   ســــــ  لح الواقي من الإفلاس، المادَّ  م بطلب الصــــــ 
  ا أو خطأً غشــ    يرتكب   شــهر إفلاســه، ولم  يجوزُ   تاجرٍ  ت على أنه: "لكل ِّ ، إذ نصــَّ 2018لســنة    11القانون رقم   من  (30)

لح الواقي   يطلب    ، أن  عن التاجر العادي ِّ  لا يصدرُ   بًا من شأنه أن  اة اضطر الماليَّ   هُ الإفلاس إذا اضطربت أعمالُ  من الص 

 

 . 48،  47سميحة القليوبي، المرجع السابق، ص د/  (1) 

 . 82،  81ص   ،الاسكندرية د/ حسين الماحي: تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس، دار الجامعة الجديدة، ( 2) 
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لح يطلب    ولو طلب شــهر إفلاســه، أن   ،ف عن دفع ديونهتوقَّ   الذيوللتاجر    فه عن الدفع.إلى توق   ي  ؤد ِّ يُ  الواقي من   الصــ 
لح خلال خمســـــة عشـــــر يومًا من تاريخ    م طلب  وقدَّ   ،ابقةفي الفقرة الســـــَّ  المذكورةُ  الإفلاس إذا توافرت فيه الشـــــروطُ  الصـــــ 

لح الواقي من الإفلاس لكل ِّ  ءُ اإجر   ويجوزُ   عن الدفع.فه  توق   ــ  عليها في  المنصـــــــوصُ  توافرت فيها الشـــــــروطُ   شـــــــركةٍ  الصـــــ
لح لشركةٍ   منحُ   ابقتين، ومع ذلك لا يجوزُ الفقرتين السَّ  سواء كان    -تاجر   لكل ِّ   يحق    ومن ثمَّ   صفية".دور التَّ   في هذا الص 

لح الواقي من يطلب   أن   - فردًا أو شركةً  ِّ   الواردةُ  الإفلاس، إذا توافرت الشروطُ  الص    ابق.السَّ  بالنص 

ين إلى رئيس إدارة الإفلاس بالمحكمة  مُ قدَّ ويُ  لح الواقي من الم دِّ ــ  ــَّ المُ   طلب الصـــ ــمَّ  على أن    ،ةختصـــ ــباب يتضـــ ن أســـ
لح مُ ب الأعمال ومُ ااضـطر  ائنين إلى فئاتٍ وترتيبها، ومُ سـداد المديونيات،    ة  كيفيَّ   نةً تضـم ِّ قترحات الصـ  وفقًا  قترح تقسـيم الدَّ

  هـذه المقترحـات ه لة تنفيـذ وكيفيّـَ  ،تـهدَّ مويـل، وم ـُقترح، مع بيـان مقـداره وفـائـدتـه، وجهـة التَّ مويـل المُ ونوعـه، والتَّ  ن،ي  لطبيعـة الـدَّ 
ة  ) لح الواقي من الإفلاس بغرض تســوية   الوســاطةُ   وتتم  .  2021لســنة    11لة بالقانون رقم عدَّ المُ   (35المادَّ في طلب الصــ 

ين ودائنيه بشـكلٍ إو   هذا الطلب   دعوةُ   تم  تللمحكمة. و  من خلال جلسـات الوسـاطة، دون اللجوء نٍ رِّ وم    ودي ٍ  نهائه بين الم دِّ
ائنين المقبولة ديونهم لحضور جلسات الوساطة والاشتر  ينقدَّ فاوضات بشأن الطلب المُ في المُ  كاجميع الدَّ  .1م من الم دِّ

 شهر الإفلاس: ثالثًا: طلباتُ 

ا في طلبات شــــهر الإفلاس،  الوســــاطةُ   تتم   المُشــــر ِّع طلبات شــــهر   م  وقد نظَّ  الإفلاس، بها إدارةُ   تختص   والتيأيضــــً
ــى القانون رقم الإفلاس بمُ  ــنة    11)قتضــ   التية  أحد الأنظمة القانونيَّ   عتبر الإفلاسُ ويُ   (،75/191 )المواد ِّ في    (2018لســ

ــَّ   التجاري ِّ   الائتمان  عليها المُشــــــــر ِّع لحماية نصَّ  ائنين من العبث والضــــــ  س عن الوفاء بهذه الحقوق ياع والتقاعُ وحقوق الدَّ
ــتحقاقها ــهر    القانونُ  ف  عر ِّ ولم يُ ،  2في مواعيد اســ ــمن التَّ  الجديد شــ ةالإفلاس، ضــ من القانون    (1)  عريفات الواردة في المادَّ

ة ف التاجر عن دفع ديونه الت ِّجاريَّة الحالَّ على توق    بُ يترتَّ   ف شــــــــــــهر الإفلاس بأنه أمرٌ وقد عرَّ   .2018لســــــــــــنة    11رقم 
 يصـــــدرُ   الإفلاس بحكمٍ   شـــــهرُ   ويتم   ،ةمة في أعماله الماليَّ ســـــتحك  مُ   ةٌ ماليَّ   ضـــــائقةٌ   عنه  ة ارتباكًا ينتجُ وارتباك أعماله الماليَّ 

 

 .  588،  587( د/ كوثـر سعيد عدنـان خالـد، المرجع السابق، ص  1) 

 . 187، 2008التجارية والإفلاس والعقود التجارية، بدون دار نشر،  الأوراق ،( د/ محمد عبد الحميد القاضي 2) 
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ة وقد نصـــــــَّ . 2عن دفع ديونه الت ِّجاريَّة  فُ يتوقَّ   الذينفيذ على أموال التاجر للتَّ   أو نظامٌ  أنه أداةٌ  ، كما1بذلك  (75)ت المادَّ
ادر جارة الصــــــَّ وجب أحكام قانون الت ِّ بمُ  مٍ لز  مُ   تاجرٍ  كل   حالة إفلاسٍ  في د  ع  على أنه "يُ   2018لســــــنة    11من القانون رقم 

ة. ولا  الماليَّ   ب أعمالهاع ديونه الت ِّجاريَّة إثر اضـطر ف  ف عن د  إذا توقَّ   ةٍ تجاريَّ  دفاتر    بإمسـاك  1999  لسـنة  17بالقانون رقم 
هذا   على غير ذلك". ويضـــــعُ   القانونُ   ينص    قبل صـــــدور حكم شـــــهر الإفلاس، ما لم  ف عن الدفع أثرٌ على التوق    بُ يترتَّ 

  شهر الإفلاس. شروط   النص  

  لب وتســويته بصــورةٍ إلى إنهاء الطَّ   الوســاطةُ  في طلبات شــهر الإفلاس، إذ تهدفُ   ومهمٌّ ا جد    كبيرٌ  وللوســاطة دورٌ 
ا ر، ممَّ تعث ِّ غاثة التاجر المُ إ ســـــــوية و من الأحيان في التَّ   كثيرٍ   فيالوســـــــاطةُ   ة للخصـــــــوم، وتنجحُ رضـــــــية التامَّ مع التَّ  ةٍ وديَّ 
رار  العمالة، وعدم الإضــــ ارشــــغيل واســــتمر نشــــأته الت ِّجاريَّة في التَّ مُ   ارإفلاســــه، واســــتمر  شــــهر    ب التاجرب عليه تجن  يترتَّ 

ائن على حق ِّ  نفسه بالتاجر، وفي الوقت   سوية. التَّ  عليه في الات ِّفاقُ  ه وفقًا لما تمَّ حصول الدَّ

هي    ومن ثمَّ  ،الإفلاس إلى القضـــاء مســـائل  فيقد عهد بالوســـاطة   يكون المُشـــر ِّع المصـــري   ؛قما ســـبوبناءً على  
 نَّ إبذلك عن المُشــر ِّع الفرنســي؛ إذ   ، وهو يختلفُ (الإفلاس   )قاضــيقضــائيٌّ   الوســيط عنصــرٌ   نَّ إحيث   ؛ةوســاطة قضــائيَّ 

ق، وف ِّ المُ  اســم    يقترح   ين أن  دِّ للم    كما يمكنُ   بتعيينه، تقوم المحكمةُ   ، فهو شــخصٌ اليس قاضــيً   الفرنســي ِّ   ق في القانون وف ِّ المُ 
ة   - أربعة أشــــــــهر  لا تتجاوزُ   ةٍ من قبل المحكمة لمدَّ   هُ تعيينُ   ويتم    أن    ويجبُ  .(جارة الفرنســــــــي ِّ قانون الت ِّ  من  611/6)المادَّ
ة الوســـــــاطة،  لعمليَّ   إيجابي ٍ  ويقوم الوســـــــيط بخلق جو ٍ   ع،ا ز حتوى الن ِّ ل مع العلاقات، ومُ بالمهارة في التعامُ  الوســـــــيطُ   ز  يتميَّ 

إلى  ة الوســـــاطة، وإضـــــافةً ا من الثقة على عمليَّ ضـــــفي جو  حافظة عليها، ويُ شـــــاركين والمُ المُ  مع كل ِّ   جيدةٍ  وبناء علاقاتٍ 
ســن الاســتماع،  بالحياد والاســتقلال، وحُ   ع  يتمتَّ   أن   يجبُ   ل مع العلاقات،ع الوســيط بالكفاءة والمهارة في التعامُ وجوب تمت  

 ت القيام بها.اللقضاة حول الوساطة ومهار  ةً وتأهيليَّ  ةً تدريبيَّ  تٍ االعدل دور  رةُ اوز  وعليه تعقدُ  ،دريب والتأهيلوالتَّ 

 بالخبراء:الستعانة 

ة الثامنة من قانون تنظيم إعادة الهيكلة والص    تنص     على أنه "يجوزُ   2018لسنة    11 لح الواقي والإفلاس رقمالمادَّ
وله  ،لجنة إعادة الهيكلة  ءُ ابما في ذلك خبر   ،ءات الوســــــاطةاإجر   لاســــــتكماله لازمًا  ا ير   ابم  لقاضــــــي الإفلاس الاســــــتعانةُ 

 

 . 143، المرجع السابق، (   د/ سميحة القليوبي 1) 

 وما بعدها.  . 187 ، المرجع السابق، ( د/ محمد عبد الحميد القاضي 2) 
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 ع بسداد أمانة الخبير".ا ز الن ِّ  ي  من طرف   أي ٍ  تكليفُ 

 ِّ ــيط   ؛وبناءً على هذا النص  ــي الإفلاس)يكون للوسـ ــتعانةُ ( قاضـ ــتكمال    ه لازمًاا ر ا يبم  الاسـ ــاطة،  إجراءات لاسـ الوسـ
ــاهدً بخلاف المُ  آخرُ   تاجرٌ   يكون    كأن   ين لها أو  فية  المديونيَّ   على اتنازعين شــــــــ عائهحالة إنكار الم دِّ ــداد    اد ِّ ها للدائن ســــــــ

ين  إلى   الأمر يحتاجُ   أنَّ  (قاضــــــي الإفلاس)يرى الوســــــيط    منها، وقد   بأكملها أو جزءٍ   يطلبُ فحضــــــور جميع دائني الم دِّ
ب  لإنهاء الوساطة تتطلَّ   الضرورةُ   يني التاجر إذا كانت دِّ هم إلى جلسات الوساطة والاستعانة بهم، أو الاستعانة بم  حضور  

ءات الوســــــاطة اإجر   اســــــتكمالُ  بُ يتطلَّ   شــــــخصٍ  بأي ِّ   الاســــــتعانةُ ( الوســــــيط)لقاضــــــي الإفلاس   يكونُ   حضــــــورهم. ومن ثمَّ 
 به. الاستعانة  

ف القانون رقم عر ِّ ة، ويُ إعادة الهيكليَّ   ء لجنةاالاسـتعانة بخبر ب (قاضـي الإفلاس)للوسـيط   ماح  السـَّ  النص    ن  كما تضـمَّ 
ة قيَّ ء المُ امن بين الخبر  لةشـكَّ المُ  هذه اللجنة بأنها "اللجنةُ   2018لسـنة    11   (13)دين بالجدول المنصـوص عليه في المادَّ

 ة إعادة الهيكلة".لإعداد خطَّ  من هذا القانون 

ة    وتنص   ــأُ   عاليهمن القانون المذكور   (13)المادَّ ــاديَّة  ابجداول خبر   يلحق جدولٌ   على أنه "ينشـــــ ء المحاكم الاقتصـــــ
صـــــة في مجال إعادة الهيكلة تخصـــــ ِّ من المكاتب والشـــــركات المُ  كافٍ  به عددٌ   دُ قيَّ يُ ( ء إدارة الإفلاساجدول خبر )ى  ســـــمَّ يُ 
المصري والهيئة    والبنك المركزي ناعة والقوى العاملة  جارة والص ِّ ة والاستثمار والت ِّ ت الماليَّ اء من وزار اوخبر   دارة الأصولإو 

حاد ة وات ِّ حاد العام للغرف الت ِّجاريَّة المصـــــــريَّ والات ِّ   ةة والبورصـــــــة المصـــــــريَّ العامَّة للاســـــــتثمار والهيئة العامَّة للرقابة الماليَّ 
ــ ِّ  ــةناعات المصـــــــريَّ الصـــــ ــاء.ثم ِّ ء المُ اوالخبر   ة وأمناء التَّفليســـــ ــ  ويُ   نين وغيرهم عند الاقتضـــــ   اللائحة   ختص  المُ  الوزيرُ  رُ دِّ صـــــ

ؤدونه من  قابل ما يُ ن الأقصـــــــى والأدنى لمُ ي  ســـــــاءلتهم، والحدَّ لعملهم، ومُ   باشـــــــرتهمة مُ مة لاختيارهم، وقيدهم، وكيفيَّ نظ ِّ المُ 
من   كافٍ  يحتوي على عددٍ  ء إدارة الإفلاساخبر   يضــــــــــم   جدولٍ  وبناءً على هذا النص أوجب المُشــــــــــر ِّع إنشــــــــــاء  ". أعمال
ــمل النص   ختلف المجالات.ء في مُ االخبر  ــاء)عبارة   وقد شـ ء  ا خبر   ذكرهم من  ما تمَّ  ، وهي تعني أنَّ (وغيرهم عند الاقتضـ

ــ ــبيل المثال وليس الحصـــ ــمَّ   أن    يجوزُ   ، ومن ثمَّ ركان على ســـ ــافي ِّ  ء  االإفلاس خبر   ء إدارةاخبر  جدولُ   يضـــ ين للواردين إضـــ
 ِّ  .بالنص 

  ويكون لقاضــي الوســاطة الاســتعانةُ  ء إدارة الإفلاس لجنة إعادة الهيكلة،اء الواردين بجدول خبر امن الخبر   لُ وتتشــكَّ 
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ــاطة  ءاتُ اذا اقتضـــــــــت إجر راء إمن هؤلاء الخب  بأي ٍ  من    قاضـــــــــي الإفلاس بتكليف أي ٍ   ذلك، وفي هذه الحالة يقومُ  الوســـــــ
ائن بدفع مُ  له تكليفُ  نه يجوزُ إالخبير، أي  ع بسداد أمانةا ز طرفي الن ِّ  ين أو الدَّ  ة.ات الخبير الماليَّ ستحقَّ الم دِّ

  مٌ ا التز  وأ  بتحقيق نتيجةٍ   مٌ اهل هو التز  ة الوسـاطة،باشـرة مهمَّ م القاضـي هنا في مُ ال عن طبيعة التز وقد يُثار التسـاؤُ 
في   نه يجتهدُ إنتيجة، إذ    بتحقيق  امً االتز   يكون   أن    لا يمكنُ  (قاضـــــــي الإفلاس)م الوســـــــيط  االتز  يبدو لنا أنَّ و   ببذل عناية؟

 اوليس طرفً   وسيطٍ  دُ جرَّ تسوية، كما أنه مُ   اجتهاده ات ِّفاق    نتيجة    م  رِّ ب  يُ   م بأن  اختلفة، دون التز ظر المُ قريب بين وجهات النَّ التَّ 
ــيط التز   مُ االتز   يكونُ   ثمَّ   مه. ومنار بع إزم  في الات ِّفاق المُ  ــي عتاد عناية الرجل المُ  ببذل عناية، إذ عليه بذلُ   امً االوسـ   )القاضـ

 .1ل إلى تسويةمن أجل نجاح الوساطة والتوص  ( من نفس درجته

 الوساطة:باشرة إجراءات مُ 

في طلبات إعادة الهيكلة وطلبات  ءات الوســاطةراباشــرة إجخاذ ومُ بات ِّ   (الإفلاس )قاضــيقاضــي الوســاطة   يختص  
لح الواقي من الإفلاس وطلبات شــــهر الإفلاس من أجل  ؛صــــلحًا ةً وديَّ   وذلك بغرض تســــوية هذه الطلبات تســــويةً ؛ الصــــ 

( قاضــي الإفلاس)يجوز للوســيط و  ضــها للإنهاء وشــهر الإفلاس.المشــروعات الت ِّجاريَّة وعدم تعر    راالحفاظ على اســتمر 
نه لا  إضها عليهم، إذ ر  فيها، وعدم ف  ناقشتهم  تنازعين ومُ وعرضها على المُ   عا ز لائمة لإنهاء الن ِّ ح الحلول المُ اباقتر   يقوم    أن  

ع، ولكن ليس له ا ز الن ِّ   بة لإنهاءناسـِّ الحلول المُ  راحصـفته هنا وسـيط له اقت نَّ إة، بل ا بصـفته القضـائيَّ قضـائي    صـدر حكمًايُ 
ــوم على قبولها، بل له مُ   إجبارُ  ــتهم فيها ومُ الخصـــ  أن   :ومن أمثلة ذلك  قريب بينهم.إقناعهم بها من خلال التَّ  حاولةناقشـــ

ائن التنـازُ   يعرض   ائن أن    يعرض    ، أو أن  االحصــــــــــــــول على بـاقي المبلغ فورً  قـابـلنـه مُ ي  من د   ل عن جزءٍ على الـدَّ  على الـدَّ
ــ ِّ يُ  ائن والم   يعرض    ين، أو أن  دِّ أقســـــــاط للم   ن علىي  الدَّ   مبلغ    ط  قســـــ  طرفٍ  وذلك في حالة كون كل ِّ   ،ين المقاصـــــــةدِّ على الدَّ

ائن أن   يعرض   أن    ، ويمكنُ هفي الوقت نفســـــــ اينً دِّ وم    ادائنً  ين عن  يتنازل   الدَّ  في  أو ســـــــيارةٍ   ه أو عقارٍ يملكُ   شـــــــاليهٍ   له الم دِّ
القاضــــــــــي على   قترحات، وكذلك قد يعرضُ ظر حول هذه المُ النَّ  وجهات  ى القاضــــــــــي تقريب  ويتولَّ  ،تهقابل دينه في ذمَّ مُ 

ين أن   حســــاب  وذلك بدفعه في ،من المبلغ ار به شــــيكًا للدائن، أو يدفع جزءً حر ِّ والباقي يُ  ،نقدًان  ي  الدَّ  من  اجزءً  يدفع    الم دِّ
ائن وتقديم الإيصال    داد.فيد ذلك في جلسة الوساطة التالية للسَّ يُ  الذيالدَّ

 

 .  603،  600، المرجع السابق، ص  كوثـر سعيد عدنـان خالـد د/   (1) 
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ينُ  ركود ولا   وأنه توجد حالةُ  ،دينه  لســـــــداد   ةٍ ماليَّ   مبالغ   إلى جلســـــــة الوســـــــاطة ويذكر أنه ليس له أي   وقد يأتي الم دِّ
ائن بضـــاعةً   تســـليم   الوســـيطُ   فيقترح عليه ،بضـــائعه لســـداد ديونه تصـــريف    يســـتطيعُ  ائن، أو نه ويُ ي  قابل د  مُ  في  الدَّ وافق الدَّ

ين أنه دائنٌ  ينُ   ع  ولذلك لم يسـتطِّ   ؛ئها منهاقاموا بشـر   بضـاعةٍ   دوا له ثمن  سـد ِّ لتجار لم يُ   يذكر الم دِّ   ديونهم نتيجة    سـداد    الم دِّ
أســــــماء وأرقام   هُ ي  طِّ ع  يُ   أن  ( قاضــــــي الإفلاس) منه الوســــــيط ينيه بســــــداد ديونهم قبله، وفي هذه الحالة يطلبُ دِّ عدم قيام م  

ــال بهمالات ِّ   تليفونات هؤلاء التجار، ويتم   ــاتٍ   لِّ ب  من قِّ   صـ لهم مع قاضـــي الإفلاس الذي بدوره   إدارة الإفلاس وتحديد جلسـ
ــداد ديونهم أو جزءٍ   بإقناعهم  يقومُ  ــتطيع    بســــ ــداد  دائنُ   منها كي يســــ ــهر الإفلاسديونه وعدم تعر   هم ســــ ــه لشــــ ــفية    ضــــ وتصــــ

 . سويةوالتَّ  الاستجابةُ  ، وفي جميع الأحوال تتم  مشروعه التجاري ِّ 

ــَّ  ــيط   ابق يتضـــــحُ من خلال العرض الســـ يَّة دور الوســـ ــلحًا   في (الإفلاس  )قاضـــــيلنا أهم ِّ إنهاء طلبات الإفلاس صـــ
ة، أو قانونيَّ   أو أحكامٍ   ده بنصــوصٍ بدوره بالوســاطة، وعدم تقي    في القيام  كبيرةٍ  به من مرونةٍ   عُ لما يتمتَّ   انظرً  ؛ةوديَّ   بصــفةٍ 

ٍ   إدارةُ   أكثر من ذلـك تقومُ   دة.عقـَّ مُ   ءاتٍ اإجر    تطبيق واتس آب، يتم    بـالإدارة بـه  الإفلاس بتخصــــــــــــــيص رقم تليفون خـاص 
الات ِّفاق    ا تمَّ ل لمعرفة ما أنجزوه ممَّ الوســاطة والتواصــُ  تنازعة وتحديد معهم جلســات ف المُ رامن خلاله مع الأط لُ التواصــُ 

  د  ت  ع  لتكون دليلًا يُ   Screen shotحادثات الواتس آب مُ   خذ صـورُ ؤ الجلسـات التالية، وت سـابقة، وتحديد   عليه في جلسـاتٍ 
وعند تقديم طلب إعادة الهيكلة أو طلب   ل معه.التواصُ   يتم    الذية الخصم  ة أو عدم جديَّ ل، ولإثبات جديَّ به على التواصُ 

لح الواقي أو طلب شـهر الإفلاس هم  ؤُ م الطلب إعطاقد ِّ طلب من مُ ة يُ ختصـَّ لإدارة الإفلاس بالمحكمة الاقتصـاديَّة المُ  الصـ 
ٍ   من رقم تليفونٍ  أكثر ل تليفونات خصــمه للتواصــُ  هم أرقام  ؤُ ويكون منهم رقم واتس آب، وكذلك إعطا  ،لبه للتواصــُ  خاص 

قاضـــي )المُشـــر ِّع على   حيث أوجب  ،ل وســـرعة إنهاء الوســـاطةبب في ذلك لســـرعة التواصـــُ الســـَّ   ويرجعُ ، معه من خلالها
 ةٍ ة لمدَّ هذه المدَّ  تقديم الطلب. ولرئيس إدارة الإفلاس مد    الوســــاطة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ  لوســــيط إنهاء  ا (الإفلاس

ــوية الن ِّ  الحدَّ  نَّ إالأكثر، أي  على واحدةٍ  ةٍ لة، وذلك لمرَّ ماثِّ مُ  ــاطة وتســـــ ــى لإنهاء الوســـــ   يومًا من تاريخ  60ع هو  ا ز الأقصـــــ
  الوســاطة بديلةٌ   نَّ إحيث   ســوية،ع وتحقيق التَّ ا ز إنهاء الن ِّ   منها ســرعةُ  الغرض   ولكنَّ   ،قصــيرةٌ  ةٌ دَّ مُ   ةُ وهذه المدَّ   تقديم الطلب.

نه من  تمك ِّ   وصــــلاحياتٍ  ةً ن  رِّ م   ءاتٍ اإجر  المحكمة، ويملكُ  من قاضــــي وأكبرُ  أوســــعُ   وللوســــيط صــــلاحياتٌ   ،عن التقاضــــي
  ولا تســـتغرقُ   ،أو جلســـتين  واحدةٍ  بعض المُنازعات تنتهي في جلســـةٍ  نَّ إبل    ،ةهذه المدَّ في ع وتحقيق التســـوية  ا ز إنهاء الن ِّ 

ــي ِّ وف ِّ المُ  كر أنَّ بالذ ِّ  وجديرٌ ، المذكورة بأكملها  ة  المدَّ  ين ودائنيه    ظر بينبتقريب وجهات النَّ   يقومُ   ق في القانون الفرنســـــــــ الم دِّ
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ــب ِّ تُ   التينهاء المشــــــاكل إو   ودي ٍ   م ات ِّفاقٍ الإبر  ــروع، وكذلكب تعث  ســــ بإنقاذ    ارتبطً يكون مُ  تراحاق أيَّ   م  قد ِّ يُ  ق أن  وف ِّ للمُ   ر المشــــ
 .1فرص العمل حافظة علىر النشاط والمُ االمشروع واستمر 

  

 

 . 147المرجع السابق، ص د/ حسين الماحي،  (1) 
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 الخاتمة

 النتائج:
ركات  تلعبُ  .1 غيرة  الشــَّ ط وال   الصــَّ ناع   التَّنمية و   عام ٍ   بشــكلٍ   قتصــاديَّة الا   التَّنمية ا في ة دورًا مهم  مُتوســ ِّ ٍ   بشــكلٍ   يَّة الصــ ِّ حيث إنها   ، خاص 

ِّ  الفقري    العمودُ   . للقطاع الخاص 
ط واجه العديد من المشـاريع ال تُ  .2 غيرة ة و مُتوسـ ِّ غر   مُتناهية و   الصـَّ   قتصـاديَّة قات التي تمنعها من تحقيق أهدافها الا عو ِّ من المُ   جملةً الصـ ِّ
 . جتماعيَّة والا 
ط المشروعات ال   إنقاذ   هو   والدولة   مُشر ِّع لل  أصبح الغرض والهدف الأول  .3 غيرة ة و مُتوس ِّ غر   مُتناهية وال   الصَّ ع  ض  و  و  ، الإفلاس   من الص ِّ

 ق أقصــــــــــى فائدةٍ حق ِّ تُ   ، بطريقةٍ ة والاضــــــــــطرابات الإداريَّ   الماليَّة  ا أزمته لتجاوز   ا ته عاون ومُ   المأزق، من   ها إخراج و   ها نقاذ القواعد اللازمة لإ 
 . ة من الدائنين والمدينين والعمالة والاقتصاد الوطني ِّ لجميع الأطراف المعنيَّ   تاحةٍ مُ 

 -:  التوصيات
سات ة و جاريَّ ضرورة قيام البنوك الت ِّ  .1 غيرةالأصغر بتقديم الدعم الكافي للمشروعات   التَّمويل  مُؤسَّ   قتصاديَّةالا  التَّنميةلتحقيق    الصَّ

ــاكل البطالة وحل ِّ  ــعار الفائدة، و  ،مشــــــــــ ــمانات اللازمة خفض أســــــــــ  اجهاو يالتي   الماليَّةقات  عو ِّ المُ   وهو من أهم ِّ والتخفيض من الضــــــــــ
 قترضين في هذه الحالة وتحقيق أرباح أفضل.زيادة عدد المُ و  ،منها الاستفادةُ  هذه المشاريع، وهنا يمكنُ  أصحابُ 

ــات عمل   .2 سـ ــَّ ــاريع  مُؤسـ طال تمويل المشـ ــ ِّ غيرةة  مُتوسـ ــَّ غر    مُتناهيةوال الصـ ــ ِّ ــَّ الصـ ــول على  على تخفيض الضـ مانات المطلوبة للحصـ
 أخرى. وتعمل على تقديم الائتمان فقط بضمان المشروع نفسه دون الحاجة إلى ضماناتٍ   ،قرضٍ 

ســــات ل  روري ِّ من الضــــَّ  القروض،ســــتفيدين من لتوســــيع قاعدة المُ  .3 يَّةالأصــــغر   التَّمويل مُؤســــَّ ســــةٍ قيام الحكومة بإنشــــاء    أهم ِّ   مُؤســــَّ
غيرةلضـمان القروض لتمويل المشـروعات   غيرةلدعم المشـروعات   اسـتثماري ٍ  والعمل على إنشـاء صـندوقٍ   الصـَّ ة الصـَّ في مصـر  خاصـَّ

 خاصة قروض ما بعد اعثار الشركات لمساندها على تخطي أزمتها. نامية. باعتبارها دولةً 

سات تفعيل دور  .4 غيرةوالنقابات في دعم المشاريع ة ة والعامَّ ات الخيريَّ لجمعيَّ كا المدني ِّ  المُجتمع مُؤسَّ   .الصَّ

ــه لحين تمكنه من   .5 ــروع نفســـــ ــنوات وفقا لطبيعة المشـــــ ــروعات لأكبر عدد ممكن من الســـــ ــريبي للمشـــــ تفعيل نظام الاعفاء الضـــــ
 الصمود بالأسواق.

 



 

 "2024 سبتمبر"  ثالثالمجلد العاشر العدد ال  - دورية علمية محكمة  –مجلة الدراسات القانونية والاقتصادية 
 

(ISSN: 2356 - 9492 ) 

 2210 

 قائمة المراجع 

 : عربيَّة : المراجع الأولً 
: والإماراتي ِّ   ن المصري ِّ ي  ا للقانون  وفقً   الإفلاس ة من  المُتعث ِّر ة  جاريَّ المشروعات الت ِّ ات وقاية  السيد، آليَّ   ي أحمد مصطفى الدبوس   . د  .1

 . 2020الحقوق،   كليَّة   ، ، جامعة المنصورة قتصاديَّة والا   قانونيَّة قارنة، مجلة البحوث ال ة مُ دراسة تحليليَّ 
غيرة ة تمويل المشروعات  إشكاليَّ "   ، أشرف، ة أشرف دواب   . د  .2 ط وال   الصَّ  مركز   ،ة الإداريَّ "، مجلة البحوث  عربيَّة ة في الدول ال مُتوس ِّ
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